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الموضوع 

الباب الرابع : حقوق الإنسان التعبدية والاعتقادية E‏ 
الخلاصة 0 
المراجع ا[ ااا 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وكرمه 
على جميع خلقه. وميزه بالعقل › وشرفه بالدین › نفخ فبه من 
روحه» واس له ملائكته. واک حرثه» وحرره من 
العبودية لغيره» وأعتقه من ربقة الذل والاستبداد والاستعباد 
في الارض» وشرع له طريق الخير في الدنيا والاخرة» فهو 
دائماً يعيش إحدى الحسنيين : السعادة أو الشهادة. 
والصلاة والسلام على محمد الذي كانت الغاية من 
أوسا له الاق الرحعينة الاس ديعا قال ال 2 وا 
ارسلتك إلا رحمة للعللييت 9)* [الأنبياء: .]٠١‏ فالرحمة 
مرحلة فوق مرحلة العدل» وتمرير الحقوق. وتحديد 
)١(‏ هذا التقديم كتبه الشيخ عمر بن عبيد حسنه للكتاب في طبعته الأولى» التي 
صدرت ضمن سلسلة كتاب الأمة» التي يصدرها مركز البحوث والمعلومات› 
برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» في دولة قطر. (الناشر) 


۷ 


الواجبات» فهي لون من الإحسانء لا يقتصر على إعطائنا 
كل ذي حق حقهء. بل يتجاوز ذلك إلى التنازل له عن بعض 
حقوقناء رحمة به» وإحساناً له» فيكون الإنسان بالإسلام. 
إنسان الواجب» الذي يستشعر مسؤوليته» ويقوم بواجبه» قبل 
أن يحس بحقه» ويطالب بهن وبعد: 

فهذا كتاب الأآمة الخامس والعشرون: «النظرية السياسية 
الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية.. دراسة مقارنة» 
للدكتورين: محمد أحمد مفتي» وسامي صالح الوكيل» في 
سلسلة الكتب» التي يصدرها مركز البحوث والمعلومات› 
برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» في دولة قطرء 
مساهمة في تحقيق الوعي الحضاري» والتحصين الثقافي. 
وإغادة تكله .وبناء الشخصية السدلفة» يعن أن افتقذت 
كيرا ف فافا ا ما بوضيوانينا + :وغانق ع اد 
رسالتها الخالدة. والقيام بدورها الإنساني في القيادة للناس› 
والشهادة عليهم» وتقويم حياتهم بشرع الله» إلى درجة كادت 
تضيع معها معالم الشخصية الحضارية التاريخية للآمة. 

ولا شك أن غياب الإنسان الأنموذج المتجسد بالمسلم 
- كما جاءت به النبوة - عن ساحة الشهود الحضاري» وقعوده 
عن أداء رسالته» ساهم بشكل سلبي في عملية الضياع عن 
الحق» الذي تعانى منه البشرية» والضلال عن الهدف 
والغاية» التي من 06 خلق الإنسان. إن هذا الغياب مكن 

۸ 


للأرباب - الطواغيت - الظهور من جديد» والتحكيم برقاب 
البشوة: تخت شت الغتاوية والمسوغات» .والفلشفات:.دلك 
أن مصدر الشر تاريخياًء وإلغاء إنسانية الإنسان» وإسقاط 
حقو ف وهار دة وراه كان واا کاس ف اط 
لے ا هذا املظ ق e‏ 
وتطور تاريخيا مع رحلة الإنسان الطويلة» ليظهر بمظاهر 
لعي و كلا اكا لون شن الوان التسلطيع ادل ت 
لافيت لا اح بقن الغاس باد الر ق أن نيه 
الخلاص» فيسعون غليه» ويصفقون له» ثم لا يلبث أن 
تتكشف نواياه» وتكوي جلودهم وجباههم ممارساته. 
فيحاولون مواجهته» في الوقت الذي يحضر الطواغيت لوناً 
جديداً» وهكذا. فالتسلط هو التسلطء مهما اختلفت أشكالهء 
وتغيرت شعاراته» ورجاله» وعناوينه. 


لقد أخذ التسلط في مرحلة من مراحل التاريخ شكل 
ملك الأرض» لمن يعمل فيهاء وهو ما يعرف بعهود الإقطاع 
أو عهود الأسياد وأقنان الأرض في أوروباء حيث كان 
الإنسان الرقيق أهون من تراب الأرض» يباع ويشرى» دون 
أن کون له أدنى رای كادوات: الوواعةء و كان الك تة 
لفلسفات تقرل: بان الاس باص الخلق - قتان أسياد 
وعبيدء وأن الله خلق العبيد لخدمة الأسيادء لذلك فلا أمل 
في التغييرء ولا مجال للاعتراض على خلق الله أو الرفض 

۹ 


لقانونه» ولا يخرح كتاب جمهورية أفلاطون الفاضلة» الذي 
حاول فيه وضع ملامح الصورة المثلى للمجتمع والإنسان» 
من وجهة نظره» عن تقرير هذه الطبقية وفلسفتهاء ومحاولة 
إقناع الناس بها. والمعروف أن الميراث الثقافي اليوناني 
والروماني» هو أصل الحضارة الأوروبية الحديثة» بشقيها : 
الرأسمالي والماركسي على حدٍ سواء وإن اختلفت اليوم 
صورة الإخراج بين الرأسمالية والماركسية في لون العبودية. 
لكن الحقيقة واحدة. 

كما أخذ التسلط في مرحلة من مراحل الرحلة البشرية. 
شكل صاحب العمل» أو رب العمل» الذي لم يكن يهمه إلا 
زيادة وجودة الإنتاج» ولو على حساب صحة العامل» وسنه. 
وحتى حياته» دون أية ضمانات أو حقوق» أو تشريعات 
تأمين. ولما حلت الآلة محل العامل في الثورة الصناعية» لم 
يمنع ذلك أرباب العمل من طرد جميع العمال» والإلقاء بهم 
خارج المعامل» نهباً للفقر والعوزء والجهل والمرضء وكان 
رد الفعل لهذا الظلم الاجتماعي» تكتل العمالء وثوراتهمء 
وتظاهراتهم» ومن ثم تشكيل النقابات» واستصدار تشريعات 
التأمين الاجتماعي» التي تحدد ساعات العمل» وتؤمّن ضد 
إضاتة» وتضمة المرضن والشييفوخة» لفك كانت رحلة معاناة 
شاقة دفع الإنسان في طريقها الأثمان الباهظة. 

وأخذ التسلط شكلاً آخرء استطاع فيه الأرباب الجدد 


١١٠ 


من دون الله.» أن يحركوا أحقاد العمال» ويجمعوهاء 
ويكتلوهاء وينداحوا بها باتجاه الأرباب القدامى من 
القياصرة» ليحلوا محلهم» فجاء التسلط الجديد هذه المرة 
باسم: الطبقة العاملة صاحبة المصلحة الحقيقة في الثورة, 
وإذ بالعمال بعد وصول المتسلطين الجدد إلى السلطة على 
أكتافهم» يسامون أشد الخسف» ويذوقون أعتى ألوان الظلم 
والاضطهاد. لقد كان العامل قبل الثورة التى قامت باسمه» 
اف سا اي الأرنات ال الإنسان 
أصلاًء» ولم يكتفوا بإلغاء إنسانيته وإسقاطها؛ وعاشوا بذخ 
وترف القياصرة لكن هذه المرة باسم العدل الاجتماعي. 
والاشتراكية العلمية» وإلغاء التملك الفردي. الذي كان 
بنظرهم سبب البلاء كله والظلم والصراع الاجتماعي» وإذ 
بملكياتهم تفوق كل تصور» فجاء ظلمهم الاجتماعي. 
واستبدادهم السياسي» أشد وأنكى من الرأسمالي الذي قاموا 
على أنقاضه. فكانوا أكثر امتدادا في فترات الحكم» من 
فلك القووق الرس وكاتوا ٠‏ كر يوقا م الأناظرة: 
اغا انان الونا اخ ف اه كان اده 
ا جخ ال ف اط غل داه و ادها ولك 
ا اا اا شكل طبقة رجال الدين» التى أعطت 
نفسها من الامتيازات» ما يجعلها تمارس E‏ 
والتحريم» والتحكم بسلوك البشرء ونواياهم» والحكم على 


١١ 


مصائرهم» فهي محل العفوء والغفران» والحرمان.. 
وخطوزة العا المعدود» انه يمارس باسم الله» من 
المتحدثين باسمه»ء المحتكرين لدينه» وفهم كتابه. فهم 
وحدهم حملة الكتاب المقدسء الذين يتصرفون في ملك الله 
في الدنيا والآخرة» ويمتلكون بزعمهم المغفرة لمن يعترف 
لهم بفعاله» ويبيعون قطعاً من أرض الجنة بصكوك الغفران 
في محاولة لابتزاز أموال الناس بالباطل» ول كيرا يت 
el‏ 
فاستعبد الإنسان بشعارات الدين» حيث أعطى رجل الدين 
نفسه وهو مخلوق مثل الآخرين له خطأه وصوابه» وشذوذه 
وانحرافه» الحق في أن يتصرف في دنياهم وآخرتهم» فكان 
لا بد للإنسان بعد هذه المعاناة من إسقاط هؤلاء الأرباب 
الدوفيين E‏ اليرت ادرو يعاس فديها 
ولاهوت التحرير حديثاً» ومن ثم يبدأ التفتيش عن ملجأ آخر 
يجد فيه الخلاص . 


ويمكن أن نعتبر الحكم الديني (الثيوقراطي) الذي ساد 
أوروبا فترة من الزمن» لوناً آخر من ألوان التسلط أيضاً. . 
حيث يعتبر الحاكم نفسه ظل الله على الأرض» يتصرف 
بالناس كيف يشاءء بأموالهم» وأعراضهم وأنفسهم. وتعتبر 
أية معارضة» أو مناصحة. لونا من المروق من الدين. 
والاعتراض على أوامر الله. 
۱۲ 


ومن ال ابات الى عات فا اسان فى, رلته 
التاريخية ولا يزال» صور التميز اللوني» فلا تزال توجد في 
العالم حتى اليوم صور لتعالي الرجل الأبيض» وسيادة الرجل 
الأبيض» وحضارة الرجل الأبيض» وحتى ولا هوت الرجل 
الأببيض» وقد تكون بعض الحيوانات؛ كالقطط. والكلاب. 
أكثر كرامة وحقوقاً من الإنسان الملون في حضارة الرجل 
اا فص 

وليست نظريات التمييز العرقي والقبلي والقومي 
التعصبي والطائفي» بأقل هدرا وإلغاءً لحقوق الإنسان وكرامته 
من التميز اللوني والحكم الطبقي والإقطاعي والثيوقراطي 
وتحكم رجال الدين. 

فكم ذاق العالم من ويلات الحروب والشرور بسبب 
من النظرة القومية المتعصبة التي احتلت بعض العقول؛ 
كنظرية صفاء العرق الجرمنى التى كان شعارها: «ألمانيا فوق 
ا والتعارق الا الى درت الكثير من الج 
البشري» باسم القومية العنصرية أيضا. ولا تزال آثار الصراع 
القومي» وضحاياه» تملاً تاريخ البشرية» وتتسرب إلى بعض 
حاضرها. ولعلم منابع التميز في الحقوق» إنما جاءت من 
التراث اليهودي» حيث نظرية الشعب المختار» وصبت في 
المصلحة اليهودية» حيث استطاع اليهود توظيف الات 
والطائفيات» والتمكين لها خاصة في عالم المسلمين. 


۱۳ 


ناف اننا تقول نا و ا قاوسا ا 
لاستنقاذ الإنسان من تسلط الإنسان» وتقرير إنسانية الإنسان» 
وكرامته» وحقوقه» وإيقاف عملية اتخاذ الآرباب من دون الله 
والعودة بالبشرية إلى خالقها الواحد» وأسرتها الإنسانية 
الواحدة» وتقرير مبدأ المساواة أو حق المساواة الذي لا 
علاج لمشكلة الإنسان بدونه وتخليص الإنسان بالإيمان من 
أسباب الذل والعبودية عندما كفل له الرزق وحدد له الأجل 
ذلك أن معظم آيات القرآن تؤكد حقيقة أن الرزق والأجل 
مقسومان. فقد كلف الله الرزق» وكتب الأجل» يقول تعالى : 
وما كَانَ لَِنْين أن تَمُوتَ إلا دن اه كتا ميدي 
[آل عمران: .]٠٤١‏ . ويقول: ##وفى السَماء 97 EF‏ > 
[الذاريات: ۲۲]. . وهما؛ أي: الرزق والأجلء. سبيل الطغاة 
لامع ال و وو ادرف سوس ذلك 
وی عله غا متيل الال كدر ين الان 
اليوم هم من خوف الذل» في ذل» ومن خوف الموت» في 
موت! فكيف» والحالة هذه» يثيرون الاقتداء بهم» والإيمان 
بدينهم؟!» فإذا كانت الوجهة في الإسلام واحدة» والمصدر 
واحداء والخالق واحداء فلا يبقى مجال للتسلط والتعالي. 
إن صراع النبوة مع الأرباب» الذين يحاولون دائما 
انتزاع سلطان الله في الأرض» ونصب أنفسهم آلهة» تتحكم 
بالعباد» هي قصة التاريخ الحقيقية» بل هي قصة صراع الخير 
۱٤‏ 


وال الصراع بين سلطان الله وشرعه» الذي يسوي بين 
الناس والطاغوت الذئ يريت تعبيك التاس له فالكاة 
كانت ولا تزال في اتخاذ هؤلاء الأرباب» ولو أن الناس 
اجات لكر ة لاان التى أغتلنوها: ند تحر ال 
لعاشوا جميعاً في حرية. ركف ومساواة وسعادة: قل 


ك1 متسس 2 ا 22س عمست سه | لسع 1 ب برس 0 
يتأهل الكنبٍ تعالوا إلى كيمتر سوام بِيْنَنا ويکر ألا هبد إلا 
فور ن کو گا 22 2 و e‏ یت کا ن 

اله ولا شرك يِوء شيا ولا يتَحِذْ بعضتا بعضًا أربَابا س دون 
وبع 2 2-7 sa‏ 2د Er‏ ر بسر < ص 
الوه [آل عمران: 14].. «إفقال يِفَو ادوا الله ما لكم من لله 
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غيرهة4 [الأعراف: 165]. 

تلك هي خلاصة دعوة الرسل» التي أول ما تعني : 
إلغاء الأرباب من دون الله» وتحرير البشرية من تأله الإنسان 
على الإنسانء يشرع له» ويتصرف به كما يشاء» حتى إن عتبة 
الدخول إلى الإسلام تبدأً بشهادة أن لا إله إلا اش 
والاتخلاع من شائر الألوهيات» رلاراب الى تيكل 
مشكلة الشتررة تاريعا يف ل IENE‏ 
أربات وأوثان» تمارس السيطرة على الناس وتهدر آدميتهم. 
وتتحكم بمصائرهم» وعندها تبدأً العبودية المتبادلة بحيث لا 
يكاد ينجو منها أحد"''. فطالب الزعامة والعلو في الأرض» 
هو في الحقيقة عبد لمن يعينه عليهاء ويدعم وجوده. 


010 العبودية : E‏ تيمية . 


واستمراره فيها. وإن كان في الظاهر هو الزعيم» والقائد 
المطاع» فهو في الحقيقة عبد لمن يستمد منه التأييد. 
والحمايةء لذلك نراه يبذل له الأموال» ويغدق عليه المناصب 
وا من آل ا وا يعجرا على معان على 
جرائمه» وشيئاً فشيئاً يصبح لبعض البشر مصلحة في تأييد 
ومساندة هذا الزعيم المتأله» أو ذاك؛ لأنهم يتوهمون أنهم 
أصحاب المصلحة الحقيقية بوجوده» فيغيب الحق والعدل» 
وتصبح العبودية متبادلة» ويصير الذل حاسّة من حواس 
الإنسان» ويبقى سبيل التحرير هو طريق النبوة» وذلك بأن 
يكون الله هو المولى والمستعان» ومن هنا نكتشف شدة 
المواجهة بين طريق النبوة» وطريق الطغاة. 


فالنبوة في حقيقتها» حركة تحرير» ودعوة رحمة» وميثاق 
حادص بوان الذي يها ونون العا الدورة ANNE‏ 
الديني» والتعسف في تطبيقه» فمحاولاتهم في الحقيقة هي 
اعتداء على حقوق الإنسان. فالنبوة تعني التحرير» وتعني 
المساواةء التي هي روح الحقوق الإنسانية» ومنطلق 
الحضارات» وعمارة الأرض» فالحرية هي التي تجعل الإنسان 
كريماًء يأخذ امتداده الطبيعي» بخصائصه الذاتية» على أوسع 
مدى» موجهاً بضوابط الشرع . والأرباب يحاولون دائماً إلغاء 
النبوة» أو إبعاد رسالتها عن الحياة؛ لأن النبوة أقل ما يقال 
فيها : أنها تسويهم بغيرهم» وهم يريدون أن يكونوا آلهة للعصر. 
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وقد يكون من المفيد الإتيان على بعض النماذج من 
الإدراك العميق لمعاني النبوة في ميدان حقوق الإنسان» 
وبعض التطبيقات العملية. 

ولعل من أبرز النماذج الدالة على إدراك دور النبوة في 
تحرير الإنسان» موقف ربعي بن عامر وه عندما سأله رستم 
عن دوافع الفتح والمجيء إلى بلاد فارس» فقال ربعي : «جئنا 
لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنياء إلى سعة الدنيا 
والاخرة». إنه الإدراك الكامل لمدلول النبوة في تحرير 
الإنسان لا يحتاج إلى كثير شرح وتعليق.. جاء المسلمون 
لإخراج العباد في فارس من عبادة وتسلط العباد أمثالهم - 
الأكاسرة وطبقة الحكم ‏ وإخراج الناس من الجور إلى العدل 
والمساواة» ومن تحكم الدنيا وأسرها إلى رحابة الدنيا 
والاخرة.. 

ولعل في حادثة أبي ذر الغفاريء. مع بلال 
الحبشي ويا خير أنموذج لمدلول النبوة في الواقع العملي, 
وإعادة صياغة الإنسان. واسترداد حقوقه المهدورة: تلاحى 
أبو ذر الغفاري مع بلال الحبشي» فنهر أبو ذر بلالا قائلاً : 
مه يا ابن السوداء (ومه اسم فعل أمر بمعنى: أكفف)» فشكا 
بلال أبا ذرء إلى رسول الله وء فاستدعى الرسول أبا ذرء 
وقال له: إنك أمرؤ فيك جهلية» لا فضل لابن البيضاء على 
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ابن السوداء إلا بالتقوى» إخوانكم خولكم» فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما یلبس» ولا يكلفه 
من الأمر فوق طاقته» وإذا كلفه فليعنه.. فأقسم أبو ذر أن 
يضع خده على الأرض» ويدوس بلال بقدمه على الخد 
الاخرء ليقتلع ما في نفسه من اثار الجاهلية ونظرة التمييز. 
ومنذ ذلك الوقت» لم يعرف أبو ذر مِنْ غلامه. 

هذه هي النبوة. وتلك هي الجاهلية . 

وحادثة عمر بن الخطاب مع ابن عمرو بن العاص 
والقبطي. وقولته الشهيرة: متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا؟ 

وحادثة حيلة بن الأيهم الأمير الغخساني» مع الأعرابي. 
عندما ضربه فهشم وجهه» وحكم عمر للأعرابي بالاقتصاص 
من جب وکت رفص جيل ذلك ناتلا + كا امير 
الموفتين > وانا امير .وهو .سرقة» فكانت قولة غير الخالدة : 
القد سوى الإسلام بينكما». 

وأعتقد أن النماذج في ملحة النبوة» والخلافة الراشدة. 
أكثر من أن تحصى» وإن كان العالم الإسلامي اليوم» تعيش 
فيه أبشع صور انتهاكات إنسانية الإنسان» بسبب حيدته عن 


الإسلام. وإخراجه عن طريق النبوةء وفصل الدنة عن 
الحياة» بأقدار متفاوتة بين بلد وأخرء ذلك أنه لا سبيل إلى 
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استعباد إنسان العالم الإسلامي» الذي يتمتع بهذا الميراث 
الحضاري» في حقوق الإنسانء. إلا ا ورده عن دينه 
الا بال يتيلك ڪي روم عن ويڪ إن استطمرأ» 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

فنحقوق الإنسان في الإسلام هي دين من الدين› 
شرعها الله. وبيّنها الرسول بء ولم يأت إقرارها نتيجة 
لمطالبات ومظاهرات» وعذابات وتضحيات . هی دين كما 
أسلفنا ‏ الذي يتجاوزه. ارسي عنعن لقي اهرك کا 
للمجرمين» يعاقب في الدنياء ويحاسب في الآخرة» وهذا لا 
يعني أن المسلمين لم يدفعوا الثمن الباهظ لإقرارها وتحقيقهاء 
فلقد كانت الفتوحات. والتضحيات» وشرعية الجهاد من أجلها . 

إن حماية إنسانية الإنسان»ء هو مقصد الشريعة وغايتهاء 
ذلك أن الشريعة» إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد» في 
معاشهم ومعادهم» وأن مصالحهم لا تتحقق إلا بحماية 
الكليات الخمس (الضروريات الخمس»). وهذا الضروريات 
هي: (العقل» والدين» والنفس» والعرض» والمال). وهي 
فى الحقيقة» حقوق الإنسان الأساسية التى لا تتحقق 
الماتكي وتعدفظ E a NS‏ 
الحياة» وحق حرية التدين والاختيار» وحق التملك 
والتصرف» وحق بناء الحياة الاجتماعية والنسل» 
اھکر دوا لخر 
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والإسلام لم يكتف بتقرير هذه الحقوق» وإغراء الناس 
بهاء والتدليل على فائدتها وأهميتهاء بل اعتبر انتهاكهاء 
للا جتهاد وتمدير القضاة والحكام. وما شرعية الحدود» وهى 
العقوبات المحددة المنصوص عليها من الله اه وال تخر 
تنفيذها عبادة» إذا تأملنا فيهاء إلا حماية لهذه الحقوق. أو 
هذه الكليات . 

فحد القصاص شرع لحماية حق الحياة. 

وحد الحرابة لحماية حق الآمن الاجتماعى. 

وحد السرقة لحماية حق التملك . 

وحل الزنى لحماية النسلء وبناء الحياة الاجتماعية. 

وحد القذف لحماية حق الإنسان بسلامة السمعة والعرض . 

وحل الشيتت لحماية حق الفكر والإرادة. وحماية العقل 
مما يغتاله من الخمر والمخدرات . 

فالحقوق دين › والاعتداء عليها جريمة. وعقوبه 
المعتدي حدية لا مجال فيها للاجتهاد. 

ET‏ ذللت. حيث يعتبر كثير من الفقهاء أن هذه 
الحقوق هي في حقيقتها حقوق لله يل تشريفاً لها وتعظيماً: 
وحدود شرعية لا يجوز تعديها أو انتهاكها؛ لأن انتهاكها 


ذلك أن بعض الحقوق» وإن تنازل أصحابها عن حقهم 
في العقوبة» في حالة الاعتداء عليهاء فإن هذا التنازل لا 
يسقط العقوبة» فكل تكليف حكم لله» وكل حكم شرعي 
مصلحة وحق للعبد. وقولنا: إن حقوق الإنسان في الإسلام 
دين» فمعنى ذلك أنه لا يغنى فيها التظاهرء الشعار» عن 
الحقيقة؛ لأن الله يعلم السر وج وقد نهي المسلمون أن 
يقولوا ما لا يفعلون قال تعالى: ايا اَن انوأ لم 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ 6 ڪر مَقَنَا عِندَ اه أن تَفُولوأ ما لا 
علو 4O‏ اال ا 

حيث رفض الإسلام فكرة الشعارات التي لا نصيب لها 
من الواقع» واعتبرها من التضليل الثقافي» والزيف 
اللاجتماعي» الذي لا يغنى عن صاحبه e‏ دل يات 
صاحبه. فمن خالف قوله فعله» فكأنما يوبخ نفسه» فلا بد 
إذن من اقتران الإيمان بالعمل» والعلم بالحكمة والهدف. 

ASS N, 
للمسلم» يحرم انتهاكهاء وأنها حقوق الله» وحدوده الشرعية»‎ 
لها الها فى عفياة الإتسان» لذلك لو يدع الالام آمر‎ 
تحديدها وتقريرها للإنسان؛ لأن الإنسان مدفوع غالبا بتحقيق‎ 
مصالحه» ومصالح قومه» وقبیلته» وحزبه» وطبقته» وجنسه.‎ 
وظائفقه» واحيانا لوتة» للك لا عد أن تأتي را ا‎ 
بذلك كله» وقد ينقلب رأيه من زمن لآخر بحسب ظروفه.‎ 
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وقد يرى من الحقوق وهو في مقاعد المعارضة. ما لا يراه 
وهو في مواد قع الحكم. كتين من الدين يعملون في مواقع 
النيياسة والحكم اليوم» کانوا ينتصرول للحرية والديمقراطية› 
سدنة الاستبداد السياسي وطواغيته» مارسوا ألوانا من 
التعسف والقمع الديمقراطي! ما لا يعلم مداه إلا الله» إضافة 
إن أن الانمان: علمه محدود برؤيته. ومواهبه. ف كئة) 
وعمره محدود» يمنعه من الإحاطة بالماضي والحاضر 
الف سس :لو اغا قد الوه الذلك شرل ها 
بن الله الذي خلق الإنسان هو أعلم بالحقوق والتشريعات» 
التي تحقق له السعادة» والمصلحة» قال تعالى: «#آلا يلم من 
ع وهر ا e‏ [الملك: 14]؟ . 


e‏ رع د اشرق ا ات وقد يأتي ميا 
على الآأخرين» هذا من جانب» ومن جانب آخر لا توجد 
الضهاناة6 التى تحمل الآخرين» على قبول رأيه وتسشريعه 
للحقوق» وهو إنسان مثلهم» علاوة عن أن مثل هذه 
التشريعات تأتي عادة وسيلة للتحكم بالآخرين. أما عندما 
تكون من عند الله » يتساوى أمامها الجميع وتبرأ من الغرض 
والهوى» وتحقق الاستقرار» وتنسخ فكرة أن يتخذ الناس 
بعضهم أرباباً من دون الله إلى جانب ما يمتاز به الحق الذي 
۲۲ 


شرعه الله» ومنحه من القدسيةء الأمر الذي يجعل الإنسان 
متحمساً للالتزام به في السر والعلن» لما يترتب على ذلك من 
ثواب وعقاب» وبهذا نقول: إن الإسلام اعتبر الحقوق 
الإنسانية حقوقا وواجبات معاء فهو لم يكتف بإقرار الحق. 
وإنما أوجب الحفاظ عليه» ولم يكتف بإقرار حق التعبير 
والتفكير» وحرية القول» وإنما أوجب على المسلم الصدع 
بقول الحق والتضحية في سبيله» واعتبره في بعض المراحل 
من أعلى أنواع الجهادء «إن من أعظم الجهاد قولة حق عند 
سلطان جائر»» كما أن الإسلام منح حق الحياة» وأوجب 
الحفاظ عليه» واعتبر الاعتداء عليه اعتداء على الناس 

قال تعالى: من أَجْلٍ ذَلِكَ كبَبْنَا ع ر E)‏ 
فل سا .بقن ن أو فار ف آلا 
E EE‏ یا 
[المائدة: »]۳١‏ ورتب عقوبة القصاص حماية للحق فقال 
تعالى: رکم في القصاص حه يتأولي التب لمڪم َون 
€3 [البقرة: 174]» وحرم على الإنسان التصرف غير الشرعي 
بهذه الحقوق. فحرم عليه الانتحار» وتناول السم» وعدم 
امعففال الذراء ورحمى العادة ال فد تل إلى مرحلة 
تهديد الحياة . | 

ويتحسن أن نشير هنا إلى أن الإسلام ربى الإتسان على 
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الحس بالواجب؛ لأن الإنسان بطبعه يخف للمطالبة بحقه. 
ويتثاقل عن القيام بواجبه» لذلك كان لا بد من علاج للبناء 
الاعات فى هده ا عط ووا ول إن اسان ا هو 
أقرب بطبعه للأخذ والاستهلاك. أما إنسان الواجب الذي 
رباه الإسلام فهو إنسان العطاء والإنتاج. هو سال الذي 
الى او عدر الأرض» وعحمى البناء» ويستشعر مسؤوليته تجاه 
الآخرين, أما الإكثار من الكلام عن الحق دون التنبه إلى 
قضية الواجب» فيمكن أن يبني الإنسانء الذي لا يستشعر إلا 
داته ومصلحته. ولا يبحر إلا باتجاه نفسه » وكأن المطلوب 
للعالم اليوم: وجود رواد ونمادج يحسول بواجباتهم» أا 
من إحساسهم بحقوقهم؛ لأن معظم الناس في الساحة 
الإسلامية ‏ مع الأسف - وغيرها من الذين يعملون ‏ بحسب 
الظاهر ‏ لمبادئهم. ودعواتهم› إنما يعملون فى الحقيقة 

ولا بد أن نعترف أن الإنسان في معظم أنحاء العالم 
الإسلامي اليوم» يعيش وضعاً مأساوياً يفتقد معه إنسانيته. 
ويطارد في طعامه. وشرابه. وحياته. وعرضه. وأمقة 
والمؤسف أن تتم هذه الماسي تحت شعارات الحرية» 
والديمقراطية» والعدل الاجتماعى» ولعل ذلك من أشد الفتن 
الى يعيشها المسلم اليوم. صاحب ذلك الات الثقافى› 
فى الحضارة وحقوق الإنسان» ولولا أن المبادئ الإسلامية 
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في الإطار العام وإطار حقوق الإنسان خاصة» أثبتت نجاحها 
وضنوانها ار ادت كديرا هن الاس إلى اكك 
فيها؛ لأن الممارسات التي يعيشها العالم الإسلامي تزلزل 
كل عقل» وتقضى على كل أمل. خاصة وأن حقوق الإنسان 
العاوا كر نكري Nag‏ 
الإسلامي اليوم إلا من رحم الله . 

تقل اح لها الموسساك: ووضبعف ليا التكويفا كه 
وشكلت لها اللجان» والمنظمات» إلى درجة - وهذا مزيد فتنة 
- قد يجد معها المسلم أن كرامته وحقوقه محفوظة في الغرب 
غير المسلم أكثر منها في بلده! ولا ندري» فلعل إشاعة أنظمة 
الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي في معظم أنحاء العالم 
الإسلامي» ومحاولة إخراجه عن الإسلام» وإسقاط الإسلام 
من نفوس أبنائه بوسيلة» أو بأخرى» هو المخطط الذي بدأ 
يؤتي أكله اليوم» لتسهل عملية السيطرة عليه والتحكم به. فقد 
تعد عض لجان حقرق اسان وات العو الدوليةة 
تتقدم لتدافع عن الحقوق المهدورة» والإنسان المطارد في 
العالم الإسلامي» فكيف والحالة هذه اليوم» نستطيع أن نرتقي 
بالفرد المسلم» ليتجاوز الصورة إلى الحقيقة» ويفرق بين 
المبادئ التى درسهاء والتطبيقات التى يراها؟ لذلك قد لا يكون 
50 التاريخ. والالتجاء والاعتصام 
به؛ لأن واقعنا تصدق فيه قوله: «اقرأ تفرح» جرب تحزن». 

Yo 


ولا شك أن التجربة الحضارية الإسلامية» في إطار 
الحقوق الإنسانية» كتبت في التاريخ وحفرت في الواقع. 
صفحات لا تنسى» مما يؤكد أن الإدانة اليوم لا بد أن 
تنضرفه إلى. العمارسة السيئة التى. لا .يمكن أن تال من المبدا 
الذي أثبت جدارته عندما كانت الممارسة صحيحة فى مرحلة 
النبوة والخلافة الراشدة» وفي فترات التاريخ المتعددة كلما 
صوب المسار. 

وبذلك يختلف الإسلام عن جميع المبادئ والنظريات 
المطروحة» والتي يحاول أصحابها الإلقاء بتبعة فشلها على 
التطبيق» وليس على النظرية» ذلك أن تلك النظريات لم تؤكد 
صلاحيتهاء إطلاقاً في أية مرحلة تطبيقية من مراحل التاريخ» 
بل جاء الفساد من النظرية والتطبيق معا. 

لقد كان شعار الإسلام العالمي في إطار حقوق الإنسان 
قوله تعالى: ل إِذَاه فى أل [البقرة: +15]» ولت عَلَيْهِم 
بِمصَيْطر 49 E CEE‏ ماقت تکره الاس حى یکنا 
مميت [يونس: 494]. وجاء الواقع العملي ليؤكد الالتزام 
بهذا الشعار» والا قباط به فلق وضلت الذولة الإسلامة 
إلى مرحلة لا يمكن لأحد إلا الله أن يحاسبها على مسالكهاء 
ومع ذلك احتفظت بمواطنين لا يؤمنون بعقيدتهاء لهم ما 
للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين» لهم حق الأمن والحرية 
والاستجارة ون اح بين الْمتْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ اجره حَقَّ يَسْمَمَ 
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کہ ا ال ماد [التوبة: .]٦1‏ بهذا خلد الإسلام؛ لآنه 
اختفظ بإنسانة الإنساق» .وكرافثه عندما اعترف :نا جا ره 
فالإنسان في خلاصة القول: هو المخلوق المختارء ذلك أن 
عمليات القسر والإكراه.» على عقيدة ماء لا تصنع قناعة» 
وإنما تضع أقنعة يعيش الإنسان معها معذباء مزدوج 
الشخصية» بين قناعاته» وما يفرض عليه» وعندها إما أن 
يسقط الإنسان» وإما أن يسقط النظام الذي يمارس الإكراه. 
وإما أن تستمر رحلة العذاب والشقاء البشري. ومن خلال 
استقراء التاريخ» وقراءة الواقع» يصل الإنسان إلى حقيقة لا 
بد من التأكيد عليهاء وهي : أن قناعة الإنسان وإيمانه» أقوى 
من كل وسائل الإكراف: ولعل .ما خات فى دول المعسكر 
الشرقي» حيث نشهد اليوم سقوط الدكتاتوريات العسكرية› 
والدكتاتوريات الحزبية» التي حاولت على مدى سبعين سنة 
حراسة المبادئ بالحراب» وحمايتها بالأسوار» وإلغاء 
الإنسان» بعقيدته وعبادته» وتربى جيلان على فلسفاتها؛ خير 
دليل على أن الإيمان أقوى وأمضى. فالأمم أقوى من 
الحكومات» والعقائد أبقى من الفلسفات» وأن الأرباب 
المزيفة لا تلبث أن تنكشف حقيقتهاء ويفتضح مخبوءها. 
وهنا ندرك قيمة الإيمان بالله» وما يمنحه للإنسان من وقاية 
من اليأس» وصمود أمام الظلمء وصبر على تقلب 
الايتلاءات . 


۲۷ 


والحقيقة التي لا بد من ذكرها هنا أيضاً هي أن العقد 
الأخير من القرن العشرين يمكن أن يسمى بحق: عقد حقوق 
الإنسان» إلى درجة أصبح معها الدفاع عن حقوق الإنسان هو 
الصوت المسموع عالمياًء ويحق لنا أن نتساءل هنا: أين 
موقع الخطاب الإسلامي الذي يستطيع تجاوز الواقع البئيس 
في العالم الإسلامي ليطرح فلسفة حقوق الإنسان في 
الإسلام» ويقدم الصور النقية للمجتمع الفاضل» من خير 
القروك» التي تخرى الناس»: بعد أن أفلست الفلسفاث» 
وسقطت التجارب» والممارسات؟ وقد يكون المطروح اليوم: 
كيف يمكن أن نعيد للخطاب الإسلامي بعده العالمي 
والإنساني. ونرتفع به عن مستوى الاهتمامات الصغيرة 
والمحلية» التي نشغل بهاء لنهتم بقضايا الإنسان أينما كان» 
في العدل. والحرية» والسلامء والمساواةء والتنمية» والأمن 
الغذائي» ونعيد الإسلام إلى مرحلة الشهود الحضاري. 
ونرتقي به» لنكون بمستوى الخطاب الإسلامي» ومستوى 
العصر في وقت واحد. 

إننا نشكو اليوم في كتاباتناء ومؤلفاتناء وخطبناء 
ووعظناء من هذا السيل الإعلامي الذي يحاصرناء والبث 
المباشر الذي يقترب منا يحمل إلينا ثقافات ومبادئ الأمم 
الأخرى» ويعبد أمتنا لتلك الثقافات» وذلك بسبب من تقدم 
وسائل الاتصال» وإلغاء المسافات وتطور وسائل النقل» 

۲۸ 


وإلغاء الحدود والسدود. ودخول العالم في مرحلة الدولة 
الإعلامية الواحدة» وما ذلك إلا لأننا لا نرى إلا الوجه 
السلبي للموضوع. وذلك لعدم قدرتناء وعجزنا عن التعامل 
الإيجابي المطلوب. لماذا لا نعتبر أن هذه التسهيلات تمنحنا 
فرصة للوصول بالخطاب الإسلامي إلى العالم» وتمكننا من 
عملية البلاغ المبين لإبراز صورة حقوق الإنسان في الإسلام. 
وما يتمتع به المجتمع الذي يلتزم الإسلام من إنسانية سعيدة. 
وبذلك ننقذ الإنسان من مأساته التي يعيشها؟ 

وبعد: 

فنعتقد أن الكتاب الذي نقدمه في السلسلة اليوم» جاء 
في الوقت المناسب وأنه يثير موضوع حقوق الإنسان في 
ا و ای و قفي و لوص 
والمراجع والوقائع» ويجتهد مؤلفاه ‏ جزاهم الله خيراً ‏ 
للوسهام المقدور بهذا الموضوع الهام الذي يمكن اعتباره 
القضية المحورية في العقد الأخير من القرن العشرين» والتي 
سوف تستقبل بداية القرن الحادي والعشرين» حيث تبرز قضية 
حقوق الإنسان على الساحة من جديد كمقياس للتقدم. 
ومحور وهدف له» رغم الإنجازات العلمية المادية الباهرة في 
اثر من مجال: حيث لا يغني التقدم في وسائل الإنسان مع 
غات كرا الاتسيان». ولع المسلمين ون من ال 
يصبحون قادرين على الارتفاع بالخطاب الإسلامي إلى 

۲۹ 


مب سي سرت الاي ل اسان 
والقيادة» بحيث يقدمون نماذج تثير الإقتداء» وتخلص 
الإنسان في العالم من معاناته وإسماع العالم من جديد النداء 
الخالد: #ثلٌ اهل الكتب تََالوَا إل ڪلمتر سوم يمنا ويکر 
ولا يَتََخِدَ بَعَضْنا بعصا اراب 
من دون ال [آل عمران: 55].. والحمد لله رب العالمين. . 


4 و1 وم اس دور له 7 DE‏ 
ألا هبد إلا الله ولا شرك بو شيا 


أصبحت فكرة حقوق الإنسان» والدعوة إليهاء من الأمور 
الجوهرية في المجتمعات المعاصرة. وارتبط قيام مبادئ حقوق 
الإنسان والدفاع عنها في العصر الحديث» سواء في المجتمعات 
التي تنتسب إلى الإسلام أو غيرهاء بالغرب» الذي أصبح 
مرجعاً للحقوق الإنسانية» حيث أسهم الاستعمار الغربي على 
المستوى العالمي في تأطير النظرية الغربية للمفاهيم المكونة 
للحقوق الأساسية للإنسان» وسعى في كثير من الدول إلى فرض 
قيمه ومنظوره عن الحياة» عن طريق القهر الاستعماري› 
والسيطرة الاستبدادية المادية في كافة مجالات الحياة. 

وفي المجتمعات الإسلامية» ترسخت المفاهيم الغربية 
عن حقوق الإنسان بسبب غياب المفاهيم الإسلامية المنظمة 
للحفوق: الشرعية الآفراف والجماغات» .هما أدض. إلى اء 
تصور للحقوق الإنسانية عند المسلمين مستمد من التجربة 
الغربية لمعالجة الواقع» ومحاولة الارتقاء بحقوق الأفراد 

۳١ 


والجماعات. ولذلك يمكن القول: إن المفاهيم والمبادئ 
الغربية صارت المرجع الأساسي لبناء قواعد اجتماعية لتنظيم 
الحقوق الفردية في العالم أجمع. ونجم عن ذلك سلب 
الحضارة الإسلامية مقومات وجودها كواقع ممارس في 
العديد من المجتمعات الإسلامية» وصارت «تراثا» عاجزا عن 
تنظيم الواقع» ومرجعاً «أخلاقياً؛ محدود الأثر في الواقع 
التشريعي المعاصر المنظم لحقوق الإنسان. 

ولهذاء فإنه من الأهمية بمكان بيان الإطار المنظم 
للحقوق الشرعية في النظام السياسي الإسلامي» وإبراز 
القواعد الفكرية التي تبني عليها فكرة الحقوق الإنسانية في 
الفكر الغربي» وبيان تناقضها مع التصور الإسلامي للحقوق 
الشرغية للاشنان» ومن هذا المتطلق؛ عرض الث الحتوق 
الشرعية للانسان» ومصادرهاء ومقاصدهاء وتفصيلاتهاء 
ويبرر اختلافها عن الحقوق الغربية الوضعية. كما يبرز البحث 
المفاهيم السياسية الإسلامية المنظمة للحقوق» ويؤكد أن قيام 
الحقوق الشرعية الإنسانية» والمحافظة عليهاء لا يتم في 
المجتمع الإسلامي إلا بالعودة إلى جذور الفكر الإسلامي. 
واستنباط التشريعات المعالجة للحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية من القيم الإسلامية الراسخة الثابتة . 

الأستاذ الدكتور محمد أحمد مفتى 
الذكوو ساني ,قالع اکل 


۳۲ 


(لباب الأول 


حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي 
وفي الشرع الاسلامي 


۳۳ 


التنظير والممارسات 


يقدم هذا الفصل» تحليلاً لحقوق الإنسان من منظور 
سياسي إسلامي» مقارناً بالتنظير لحقوق الإنسان في الفكر 
لحقوق الإنسان» ويبين تهافت الفكر الغربي» سواء في التنظير 
أو الممارسات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بتنظيم هذه 
ينطلق من تكريم الله للإنسان واستخلافه له في الأرض» 
ويرتكز على العقيدة التي يعتنقها الانسانة والتي تخول له 
جح ال غامة ا جف له أو القومية: 
أو الوطنية الممارسة في الغرب. كما سيتبين للقارئ من هذا 
الفصل أن الحقوق الشرعية الإنسانية ترتبط بالعقيدة» وتقوم 
على مفاهيم عالمية مصدرها الشريعة الإسلامية» وتقدم 
منظورا واقعيا لحقوق الإنسان منسجما مع الفطرة الإنسانية» 
وثابتا في التصور. 

o 


الفصل الأ رل 


حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي 


بار حتوق الان فى النكر الناتى الخربي من 
فكرة «الحق الطبيعي). حيث تؤكد علماء الفقه ا 
الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد: 

الأصل "الوتشكترك الى ابت نه المدارس الفلسفية ى 
القرن الثامن عشر.. وهى وليدة «مدرسة الحق 00056 
كما عرضها ودافع عنها الف لوك سنة ٠1957م,‏ رمه 
أفكار لوك بتعابير حقوقيه ‏ فيما بعد من قبل الفقيه 
الإنجليزي بلاكستون في أواسط القرن الثامن عشر”'. 

وسن الفكر السياشى الغري الحديت لذلك إلى تنظير 
قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان» يرتكز إليها في الحد 
من سلطة الحاكم» وإقرار حقوق الأفرادء مستندا في هذا 
المجال إلى ما يسمى «بالحقوق الطبيعية» للأفراد» والمستمدة 


بيروت». الأهلية لتر والتوزيع › ام ص56 .١/‏ 


وض 


من فكرة «القانون الطبيعي» الوضعي أو المرجع الأعلى 
للحقوق والواجبات”''» والذي يستنبط من الطبيعة» ويتوصل 
الإنسان إلى معرفته عن طريق العقل» الذي يقوم باستنباط 
ال عات لكا اة الى ال هد القانون اطي 
E‏ الآرلى الذئ ا ,وا أدك اا 
الطبيعي إلى: 

بناء منطوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز 
القانونية مثل «نظرية العقد الاجتماعي» وغيرها من النظريات 
التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة على قيام السلطة 
الحاكمة. . وهي نظريات انتهت إلى فكرة «حقوق الإنسان»”” . 

يتضح من ذلك أن حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق 
الطبيعية» ولا يختلف في ذلك منظرو الاشتراكية» الذين 
ET‏ ا 
ج يرق الفكر الراسھالے أن هناك ارما حدما يبن فكرة 
يي Co‏ 
a,‏ بهدات: اكران a ELO‏ 
«حماية الحرية الفردية). ۰ 


)١(‏ الدكتور محمد فتحي عثمان. من أصول الفكر السياسي الإسلامي» بيروت» 
مؤسسة الرسالة. طا ٤١٤١ھ‏ _ ام ص ١ل.‏ 


۳۸ 


فحيث كان المجتمع . الوحدة التو ينطلق منها التحليل 
السياسي والتنظير الاجتماعي» كما لدى الإغريق... لم تكن 
تعرف «الحقوق الطبيعية»... ومن جملة الأسباب لذلك: 
فقدان الاهتمام بالفردية» بالمعنى الذي يتطليه مفهوم «الحقوق 
الطبيعية». فحيث كان المجتمع يعتبر كالجسم الإنساني» كما 
لا ثم إن إمكانية التضارب بين مصلحة الفرد» الذي لم 
يصبح بعد فرداً قائماً بذاته يتمتع بحقوق طبيعية لا يمكن 
انتزاعها مئه » ومصلحة المجموع لم نكن واردة بإلحاح مر 

أما حين أصبح «الفرد وحدة قائمة بذاتها» ذات حقوق 
لا يصح أن يعتدي عليها»» فإننا نصبح أمام المقدمة المنطقية 
لك الحقوق اأ "...ولد للف فالحفوق: اط عار 
کن 
ويربطها ربطا وثيقا بالاجتماع والسياسة» وعلى الخصوص 
بكيفية الحد من سوء استخدام القوة السياسية” . 
)١(‏ الدكتور ملحم قربان. قضايا الفكر السياسي. الحقوق الطبيعية» بيروت. 


۳۹ 


وهذا يعني أن هناك ترايطا طا :واضحا كين فكر: 
الحقوق الطبيعية» وفكرة الحرية الفردية» التى جعلها الفكر 
الغربي الرأسمالي إحدى دعامات الحكم الديمقراطي. 
الفردية. 

ولقد ظهر هذا الترابط بسبب كون «الحقوق الطبيعية» 
مفهوم غامض يتحدد من التنظير الاجتماعيء والواقع 
السياسي للمجتمع» ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية 
يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً لدى بعضهم» حيث أكد د. ملحم 
قربان : 

أن السؤال: فا به الحقوق الطييغية؟ ليس بالنيؤال 
الاس ذلك ان نصضيوضها نخدت و امح وركذا 
يصبح التساؤل المناسب الأصح عنهاء هو : كيف فهمها مفكر 
معين مثل هوبس » أو لوك أو روسو ؟ وما ھی المهمات التي 
بهذه المهمات. نظريا على الأقل. وماذا قصد أن يحقق 
N‏ 

من هذا المنطلق. يظهر أن الحقوق الطبيعية إنما هى 
تصور دهني مجرد» ولش بالضرورة أن تتمثل بواقع 
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النظر في واقع التنظير السياسي للمجتمع. وتكييفه لحقوق 
الإنسان» ومقاصده من ذلك . وبالنظر في المذهب الحر» 
تحك | نر يداك اها عامة لتحديد الحقوق بناء على مفهوم 
«الحقوق الطبيعية» منها : 

ا ا 
والحريات الفردية» والامتناع عن المساس بها. 

ثانياً: إن علاج التناقض القائم بين السلطة والحريةء 
الو ا 

ثالثاً: يتضمن جعل الحرية قاعدة الوجود السياسي› 


الوا 


وقد دافع بعض مؤيدي المذهب الفردي الحر عن 
والنظرية الحيوية في التطورء أو «مبدأ البقاء للأصلح» الذي 
)١(‏ الدكتور أحمد جلال حماد. حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبداً 


المشروعية» بحثث مقارن في الديموقراطية الغربية والإسلام. المنصورة. دار 
الوفاء للطباعة والتشر والتوزيع. ۸ھ _ ۱۹۸۷م ص '"ل/ا. 


٤١ 


أثبته «دارون». فالوجود الطبيعي» كما يقولون» ما هو إلا 
عملية من عمليات الصراع على البقاء للأصلح. والنتيجة 
الطبيعية لمثل هذه العملية. ھی التقدم. ولما كان تدخحل 
الدولة سوف يعرقل هذا التقدم» لذا يجب على الأفراد أن 
)١١ . 07 8 َ 1‏ 
يمرروا مصيرهم دون مساعدة من الحكومة أو سيطرتها 1 

كما نتج عن تقرير الحرية الفردية في الفكر الغربي. 
قيام المدرسة الاقتصادية الطبيعية» التي مثلت النواة لقيام 
النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على المبادرة الفردية. 
والحرية اللاقتصادية. وعدم تدخل الدولة ين النشاط 
الاقتصادي للأآفراد. والاعتماد على «اليد الخفية» لتحقيق 
التوازن والاستقرار الداخلى. 

وناخ اا ارا ق ا ی 
بالعلمانية السياسية» التي سادت الفكر الأوروبي منذ مطلع 
القرن السابع عشرء فعندما أصبحت الطبيعة المرجع الأساسي 
لقياس الحقوق والواجبات في المجتمع. لم يعد للدين مجال 
يذكر في تفسير الظواهر المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي 
والسياسي”'. ولهذا عمد مفكرو الرأسمالية إلى استبعاد فكرة 
)١(‏ الدكتور محمد سليم محمد غزوي. الحريات العامة في الإسلام مع المقارنة 

بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية؛ الإسكندريةء. مؤسسة شبات الجامعة 
(بدون تاریخ)» ص۱۸۷ . 

(۲) د. ملحم فربان . ص٤‏ 


۲ 


وجود قوانين إلهية تحدد حقوق الإنسان» وعملوا على أن 
يستبدلوا بالقانون الإلهى القانون الطبيعى المستند إلى العقل. 
مع أن فكرة القوانين ال عل نشأتها لدى الأوائل مثل 
شيشرون في العصر الروماني القديم. تعود إلى وجود ذات 
عليا تضع هذه القواعد القانونية» حيث يخلص شيشرون إلى 
ان : 


قانون الله أو القانون الطبيعى» يجب أن يشمل الدولة 
وقوانينها. وهذا القانون الإلهى هو الأسمىء وله السيادة على 
ها عدا سق الات ار رالات ا 


لكن عقب الانفصال الذي ظهر منذ القرن السابع عشر 
بين الدين والدولة» جرى إغفال ذكر المصدر الإلهي لهذه 
القوانين» والرجوع بها إلى الطبيعة. 


كما برزت فكرة حقوق الفرد مقابل الدولة» والتي 
أصبحت تعرف فيما بعد بحقوق الإنسان أثناء الثورة الأمريكية 
عام 1مم وفي الثورة الفرالسية عام 14م واكتسييةة 
الفكرة بعدا دوليا بعد الحرب العالمية الثانية في هيئة الأمم 
ال 
)١(‏ د. حسن ظاهر. دراسات في تطور الفكر السياسي. القاهرة» مكتبة الأنجلو 


المصرية. ط۲ 0ھ _ ۱۹۸9م ص ۹ . 
(۲( راجع : د. محمد فتحى عثمان: ص٤‏ 5. 


<۳ 


توالت المواثيق المؤكدة على ضرورة حفظ حقوق 
الإنسان» وحماية حريته من الطغيان والاستبداد» والتي 
أصبحت غاية الوجود السياسي. ونتيجة لما سبق ذكره من 
استناد فكرة حقوق الإنسان في الفكر الغربي على قاعدة 
«الحق الطبيعي» وعلى «العلمانية». أن صارت المواثيق 
والدساتير الوطنية تجعل الإنسان مصدراً للحقوق في 
المجتمع ؛ كامتداد لفكرة الحقوق الطبيعية» والقانون الطبيعي 


الوضعى» الذي جعل الإنسان غاية فى حد ذاته. 


وترتب على ذلك» ظهور عدد من النظريات السياسية - 
الدستورية لحماية الحقوق الشخصية الفردية» مثل نظرية 
«الفصل بين السلطات» التى هدفت إلى الحد من تركز السلطة 
في يد الحاكم. N‏ التي جعلت الفرد 
جور اما ور ت ال ا ا د 
مما جعل حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الدساتير 
والمواثيق تبني على متغيرات مرتبطة بهياكل ثقافية واجتماعية 
وسياسية معينة وتهدف إلى تعزيز الفكرة الغربية عن الحياة 
بإرجاع قواعد الفكر إلى الطبيعة» وذلك بعد فصل الدين عن 
واقع الحياة في المجتمعات الغربية. 


)١(‏ الدكتور أدمون رباط. الوسيط في القانون الدستوري العام ج27 بيروت» دار 
العلم للملايين» ٥م‏ ص٤۱۹‏ _ 188. 


٤٤ 


إن العرض فيما سبق لمفهوم الحقوق الطبيعية في الفكر 
السياسي الغربي» يظهر تهافت هذا المفهوم تنظيراً وواقعاً. 
فمن حيث التنظير نجد أن جعل الحقوق الإنسانية تستند إلى 
الطبيعة والعقل. قد يؤدي إلى انتفاء الحقوق الإنسانية أصلاً. 
بقيام حركة فكرية تنفي وجود حقوق طبيعية ثابتة. ويؤكد هذا 
وجود تيارات فكرية نادت بإرساء قاعدة البقاء للأصلح. كما 
فعلت الدارونية» والمدارس التي تركز على «السلوك الفطري» 
للإنسان» والتي تدعي أن بعض البشر عدوانيون بطبعهم. 
وبذلك لا توجد مساواة طبيعية تعطي كل إنسان نفس الحق. 
ومن هذا يتضح أن ربط حقوق الإنسان بالحقوق الطبيعية قد 
يترتب عليه فقدان الحقوق الإنسانية ابتداء عند المخالفة في 
دلت 


كلك فاه تكن سان :فناة التنظير. لقوق اط 
للإنسان» في كون الحقوق الطبيعية الأزلية أمراً لا يمكن 
قياسه» والتأكد من وجوده عملياً بالعقل المجردء حيث إن 
الإنسان اجتماعي بطبعه» وتحيط به العديد من المؤثرات. 
التي تصاغ من خلالها مفاهيمه وشخصيته» ولا يمكن إثبات 
وجود حقوق طبيعية أصلية أزلية بمعزل عن الوجود 
الاجتماعى فى إطار الجماعة السياسية. ويظهر التناقض فى 
اراي فى المداداة رود قوق طبيعية ازلدة 
لاانسانل: TY‏ هذا الفكر ا ست كال رات 

£0٥ 


أزلية» تنظم هذه الحقوق» حيث يرى العديد منهم أن التشريع 
وليد التطور الاجتماعى المعبر عن رأي الجماعة» ويرى 
كذلك» أو وجود القانون يرتبط بخصائص حضارية محدده» 
ويتطور بحسب حالة المجتمع. من بدائية. أو تقليدية» أو 
غيرها. وكذلك لا ينسجم القول بوجود حقوق طبيعية إلا 
بإقرار وجود تشريع أزلي. ينظم هذه الحقوق وهو ما يرفضه 
الفكر الغربى حتما . 

أضف إلى ذلك» أنه بالنظر غلى الواقع نجدء أن 
الدساتير والمواثيق الوضعية لم تتناول «تحديد الحقوق بشكل 
فانوني واضحء وائما عمدت إلى تفرير الحرية والمساواة 
اسلو فاطق أون ها يديت هن وو السيلطة الک 
في إقرار بعض الحقوق» أو عدم إقرارها في المجتمع» وليس 
ادل غل ذلك فين التفرفة: الغتصيرية صد الجلوتية» وال 
تمارسها الدول الديموقراطية» التى تدعى دفاعها عن حقوق 
ااال "اق ااا ا اله الى بنساوسها 
العديد من الدول الكبرى في العالم. 

علاوة على أن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عن الأمم 
المتحدة عام ۸٤۱۹م»‏ والعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية 


(۱) المرجع السات ج 11 . 
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والسناشيةة الصادر عن الأمم المتحدة عام امم لم تنص 
صراحة على الوسائل الكفيلة بضمان حقوق الإنسان» واكتفت 
الت على ضرورة ضيانتها فقط. فعلى الرغم من إفرار 
بشخصه. وبدنه» وحرية تفكيره» وعدم اعتقاله اعتقا لا ا 
عدم تعذيبه أو حبسه بدون نص قانوني» إلا أن الإعلان 
الدرتي الم بخدة.. الوسافل الدولية الكفالة تم الان 
بحقوقه وحرياته المقررة فيه“ وهذا ما يجعل حقوق الإنسان 
خاضعة لاعتبارات ذاتية» ترتبط بمصلحة الدولة» أو مصلحة 
الحكام» دول النظر ا الاعتبارات الموضوعيةء المتعلقة 
بإقرار الحقوق والواجبات. 


أضت إلى ذلك أن الحمابة الى كقلتها الدسباتير 
a‏ امسق O‏ 
قيدت بالنصوص القانونية الوضعية» التي تنص عادة على عدم 
جواز الاعتقال أو الحبس» أو التجسس» إلا بحكم القانون. 
ولما كان القانون أصلاً من وضع الحكام» فقد نجم عن 
ذلك» في كثير من الأحيان. فقدان الحقوق الإنسانية. 
وانتهاك كرامة الأفراد باسم القانون» وتقنين تلك الانتهاكات 
بوضعها في نصوص تشريعية» نحو: «قانون الطوارئ». 


١١ ١ص المرجع السابق‎ 2١) 


۷ 


و«الأحكام العرفية»» و«المحاكم الاستثنائية»» وغيرها من 
الاستثناءات التي تصير في نهاية الأمر هي الأصل في تقرير 
الحفوق: الأنسانة ...ولق كرتي على نا :ميق ان : 

يتقلص عدد المنتفعين عملياً في واقع الأمر من الألفاظ 
الرنانة الفخمة» التي تضمنتها هذه الوثائق» وتصبح مزاياها 
وقفا على فئة محددة من القابضين على السلطان». تمارس 
الحكم بدكتاتورية متجبرة» تقمع أغلبية الشعب» وتصفي 
شركاءها في الحكم أولاً بأول» ليحتكر الحقوق أقل عدد من 


الأفراد”''. 


() 5 عثمان: ر۷ 


۸ 


الفصل) الثاني 


حقوق الإنسان ٤‏ التصور الإسلامي 


ينطلق الإسلام من اعتقاد راق في نظرته إلى الإنسان» 
حيث جعل الله ك الإنسان خليفة في الأرض» لعمارتهاء 
وإقامة أحكام شريعته فيهاء قال یك : وهر الى جَمَلَكُمْ 
ليف الارض که [الأنعام: .]٠١١‏ وقال تعالى: 9إوَإِدْ قال رب 
للماتیکة إن جاعل ٤‏ آلْأَرْضٍ َليفَهُ# [البقرة: .]٠١‏ ويرى 
الإسلام موضع التكريم من الله كلك الذي حباه بذلك 
التكريم» ومنحه إياه فضلا منه تعالى. ويتساوى بهذا التكريم 
جميع البشر بصفتهم الإنسانية» مهما اختلفت ألوانهم 
ومواطنهم وأنسابهم» كما يتساوى في ذلك الرجال والنساءء 


ر رر سر سسحت ر الور ر 
بی ادم وملام ف البر 

عو ۴ ر 5 ود 2 ره 070 2 س > وص 
والبحر ورزفنلهم من الطيبلتِ وفضلئهم عل حكثير ممن خلقنا 


ا @4 [الإسراء: .]۷١‏ 
ويؤكد التصور الإسلامي» أن ميزان التكريم يعتمد على 
الارتباط العقائدي للإنسان» حيث إن منزلة التكريم تحددها 
۹ 


تقوى الإنسان. وقبوله هداية الرسل» ومنهح الوحي. 
ل ل «إلقد عقا لاسن ف أحََنٍ َير 9© 
: . أَسَقَلَ سفلينَ © إلا الدب ءامنا يلوا المَلِحَتٍِ»4 اه 

. كما يقول ارسول ية : «إن الله تعالى قد أذهب عنكم 
عسة ل وفخرها بالآباء . إنما هو مؤمن تقي › أو فاجر 
شقى › الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب)' 

وو تباي 5 الاس إِنَا لكر ين ذكر وأنقٌ 
TEE IE Rl oT‏ 
[الحجرات: .]١7‏ 

والارتباط العقائدي. يختاره الإاتميان بإرادته ورعبته. 
فكاكا . قال الله ل اک أنيطا ينها جیا ہتشک ی ا 
قم ای نی دى س ت فیا ر 37 شق © 


رم ے2 2 


ومن أعَرض عن زڪری 3 لم مَعِدسّةٌ صَنَكا [طه : LITE ETT‏ 
وام هذا الاأفقاد تتطلق محقوق الاسان في الشريعة 
الإسلامية» والتي يبرز الفرق واضحا بينها وبين الفكر الغربي 
المنظر لحقوق الإنسان. فالإسلام يرى أن الإنسان مكرم 
لتكريم الله تعالى ل ومنحه إياه ذلك ويرتبط التكريم 


)١(‏ ابن الأثير. جامع الأصول من أحاديث الرسول» الجزء الحادي عشرء 
بيروت». دار إحياء الزات العربى» 8ه .ام ص٦٤ .١‏ 
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سيوونة اسان ا سما يرع الفكر ال ذلك ا 


طبيعيا » ينبع من السيادة المطلقة للإنسانء. التى لا تعلوها 
سيادة. والتكريم في الإسلام حين ينطلق من كونه منحة ترتبط 
الد بک أن ففالة اوالا رکس فیا اسان 
ويتتجرة فيها عن ذلك التكريم. بكفره وبعده عن المنهج 
الشرعى الحق» الذي اك به إنسانيته» بيئنما لا يقر الفكر 
الغربى دل حيث يرى أن الإنسان دو حقوق طبيعية ثابتة. 
ينالها مهما كان مرتكبا للسوء» طافحاً بالإثم والرذيلة. كما 
أن النظام الغربى يريط نينخ حقوق. الإنسان» وسيادة وحرية 
الإنسان الفردية دوماًء وينجم عن ذلك قيام النظام 
لاط الد إلى فكرة العقة ال ج معي الم كدة 
على أسبقية الحقوق الفردية للوجود السياسي. وينجم عنه 
أيضاً مبدأ الحرية الاقتصادية» والذي يقوم عليه التنظيم 
الاقتصادي للمجتمع» بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية. 
او اليدنة المتعلقة ولك 

ولا يقتصر الاختلاف بين الشريعة الإسلامية» والفكر 
الغربي فيما يتعلق بحقوق الإنسان على التصور والتنظير لدى 
کل مهما بل إا هات تاد +واخكلانا ضا :فى جاب 
عديدة شاملة تتركز في : أولاً : الآثار الناجمة عن تصور 
حقوق الإنسان في المنهج الشرعي مقارنة بتلك في الفكر 
الغريى: 


اه 


اا ا البوفقة عرم الفظير 
للحقوق الإنسانية . 

الثاً: التكييف القانوني لمصدر الحقوق» وتفصيلاتهاء 
ووسائل تحقيقها . 

لقد أفرز التصور والتنظير لحقوق الإنسان في الفكر 
الغربي آثارأ ورؤى خطرة على الحضارة الإنسانية في مجملها . 
فحين تكون الحقوق نابعة من الطبيعة» فإن الحكم في فصل 
النزاع عند تضارب الحقوق الطبيعية للأفراد أو الأمم. يكون 
حينئذ للقوة المادية» التى يختص بها الفرد أو الآمة. وما دامت 
ا الو ل ل ل ا 
هلاك الأفراةه الذين خلقوا ضعفاء. dl‏ على القوة 
أو القدرة المادية» التي تمكنهم من نيل حقوقهم الطبيعية. 
ولهذا فمن المشروع في المجتمعات الرأسمالية تركز الفقر 
والبؤس والتخلف لدى الأقليات» وتحكم الرأسماليين في 
السلطة السياسية» واستغلال الطبقات الضعيفة في المجتمع . 
كما تضم تللق النظرة المشروغية كذلك فلن إفناء عربت 
كاملة ا والاسلخة الهبيذة؟ لآن الشتعب :ذا السيادة: 
والقوة المادية» أقدر على نيل تلك الحقوق الطبيعية من أعدائه. 
مما جعل للمجتمعات الغربية القوية الحق فى نهب خيرات 
الشعوت الأخرى واستعمارها: دك تك ارب الغربية 
من الاستمتاع بحقوقها الطبيعية» بأقصى ما يمكنها . 

o۲ 


وعلى النقيض من ذلك» فإن الأثار التي تنجم عن 
التصور الشرعى» باعتبار حقوق الإنسان تكريما له من خالقهء 
e NaNO aS‏ 
وليست خاضعة للقوة المادية» ولا يعتمد تفسيرها على 
المصالح الآنية» والرغبات الخاصة للأفراد» أو الشعوب. 
ولهذا يكون حق الشعوب في إزالة الاستبداد. والظلم 
السياسي» حقا ثابتا لاعتماده على عدم جواز العبودية 
لغير اللهء أو الخضوع لغير شرعه» ويكون للضعيف 
والمسكين حقا في الحياة الكريمة» بتوفير ما يحتاجه من نفقة 
للعيش؛ كحق مشروع له ثابت من مال الأمةء ولا يحول 
ضعفه وقصور قوته دون نيل ذلك الحق؛ كما يكون الاحتكام 
عند تضارب المصالح للمرجع الثابت في ذلك» من أحكام 
الشريعة الإسلامية والتي لا تتبدل باختلاف الحكام أو 
العصور والأماكن. 

اضف إلى .ذلك رتب على ما أكده الإسلام من 
ارتباط الحقوق الشرعية للإنسان» بما يعتنقه من عقائد 
وأفكارء ومما يمارسه من أحكام وتصرفات» أن صار بإمكان 
الإنسان أن يرتقي في حقوقه بقدر سمو عقيدته وتصرفاته. 
فمثلا باعتناق الإسلام يحق للفرد أن يكون رئيساً للدولة» وأن 
يتولى كافة المناصب والمراكز السياسية في المجتمع 
الإسلامي» وبالردة عن الإسلام تسقط عن حقوق شرعية 

o۳ 


عديدة» كما قد يفقد حقه في الحياةء إذا لم يرجع عن ردته. 
وبالهجرة إلى دار الإسلام» يحق للمسلم ما يحق لسائر 
مواطني دار الإسلام» دون أدنى فرق. وقبول غير المسلم 
لعقد الذمة مع المسلمين. يترتب عليه نيله حقوق الحماية 
ورعاية الشؤون» والدفاع عنه» وغير ذلك من حقوق لا تمنح 
لمن يرفض الانضواء تحت سلطان دار الإسلام. 

ولهذا فإ E‏ الالسان الشرعية حنوق O‏ 
لحتس الإنساني كله :ولا ترط تخس الفرد: اي عختضرة: 
وحين يختار الإنسان وجهة أيديولوجية معينة بإرادته» ويمارس 
تصرفاته وفقهاء فإنه يحدد لنفسه بذلك حقوقا وواجبات في 
المجتمع الإسلامي. وبمقارنة ذلك في الفكر الغربي» نجد أن 
ار الي ج اق ا ت ر ا ا 
الفردية. عدر الأفراد على الحصول عليها واقعياء ولهذا 
اق ا رالات ار ا ال سما رهد 
الحقوق داخل مجتمعاتهم» إلى الدعوة إلى تقيد سلطة الدولة 
قدر الإمكان» حتى لا تتحول أجهزتها إلى أداة قميعة» كما 
قهرت الداغوة إلى حقوق اللمواطو»: وت اموا دن خرن 
المهاجر: كما تجو عن .ذلك اهال التشريع الغريى فى كثير 
من الأحوال. حقوق الشعوب غير الغربية» مما يجعل واقع 
حقوق الإنسان في النظرية الديموقراطية حقوق الإنسان الغربي 
فقط» وحقوق من تتركز لديه الثروة المادية» وليست حقوقا 

o٤ 


عالمية شمولية للإنسان» وإن ادعى منظرو الفكر الغربي ذلك». 
والواقع السياسي المعاصر يحمل من الشواهد» ما J‏ على 
ذلك» مما لا يحتاج إلى بيان. 

وعليه» فإن الحقوق الشرعية في الإسلام» بخلاف 
حقوق الإنسان في الغرب» ليست حقوقا ترتبط بالطبيعة. 
وبذلك تنتهي في غايتها آخر الأمر إلى أن تصبح حقوقاً قومية 
عنصرية. كما لا تبنى الحقوق الشرعية في الإسلام على 
الارتباط الوطني» كما تقرر في الفقه الوضعي» من تميز 
المواطة هو عبر الط :نهدا كين ا ت ي 
حقوقاً شمولية للإنسان» وليست ذات مفهوم متحيز كما هي 
الحال في الحقوق الإنسانية الطبيعية في الحضارة الغربية. 

كذلك يظهر الفرق. بين الحقوق الشرعية» وحقوق 
الإنسان في الغرب» في التكييف القانوني لهذه الحقوق» من 
حيث مصدرهاء وتفصيلاتها. ومقصد المشرع من وضعها. 
فمن حيث المصدر نجد أن مصدر الحقوق الشرعية هو 
الأوامر والتواهين» الى جاء يها الونحى هي الله تعالي» 
والثابتة في الأدلة NE‏ م کت E‏ وإقامة تلك 
الحقوق في واقع الحياة» وفي الممارسات» يتم عن طريق 
التزام الفرد المسلم بهاء بدافع الإيمان بالله. والذي يفرض 
على المسلم الانصياع لأوامر ربه تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. حتى لو خالفت مصلحته الفردية ورغباته» كما تقام 
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تلك الحقوق عن طريق السلطان الإسلامى الذي يتمثل فى 
الدولة الشرعية» التي ناط بها الإسلام إقامة لجال 5 
الناس» ومنع التظالم» وإيصال الحقوق إلى أهلهاء ورعاية 
شؤون الرعية. 

وا نان المضدى الذي تبلق عه اجون الع 
وطرق تنفيذها في المجتمع الإسلامي» لا يحيط بها لبس أو 
غموض» ولا يرتبط تفسيرها بالمصالح الذاتية» ولا يعتمد 
على القدرة في نيل الحقوق بالقوة والسيادة البشرية. 

ومن ذلك يظهرء أن الإسلام يقدم منظوراً واقعيا 
لحقوق الإنسان في تشريعاته» منسجما مع الفطرة الإنسانية» 
وثابتأ في التصورء حيث حدد الحقوق بأوامره ونواهيه 
ده الكيفية» والضمانات التي يتم بها تأكيد تلك 
الحقوق وإبرازهاء وبين الأداة التي يناط بها إقامتها. وهذا 
كله بخلاف ما تقرر في الفكر الغربي الرأسماليء الذي ربط 
مصدر الحقوق وتشريعاتها بمبدأ الحرية» وترك الأمر لكل 
قادر لنيل حقوقه بناء على ما يراه من مصلحة» ثم قيدها 
بالقيود الخيالية» عند الاضطرار لذلك؛ كالتأكيد على أن 
الحقوق والحرية الفردية تنتهي حين تبدأ حقوق الغيرء أو 
التأكيد على عدم تدخل الدولة إلا عند انتهاك الحريات» 
وجعل مسؤوليتها الرئيسة: حماية الحريات دون رعاية 
الشؤون» مما يجعل الحقوق في الغالب أمراً نظرياًء لا أثر له 
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في الواقع. نظراً لعدم إمكانية الاتفاق حول المصلحة» 
ولوجود الأثرة والنزعة الأنانية لدى الكثير» مما يؤدي في 
النهاية إلى سيطرة القوي على الضعيف» وسطوة القادرين 
ووضع التشريعات من قبل الرأسماليين لخدمة مصالح طبقتهم 
وحدها» دون مراعاة حقوق سائر أفراد المجتمع» كما يظهر 
نتيجة لذلك التناقض البين» في التشريعات الغربية الخاصة 
بالحقوق» حيث يرى بعضها حماية القاتل من عقوبة القصاص 
بالإعدام» وحماية السارق من عقوبة القطع. دفاعاً عن حقوقه 
الإنسانية» دون النظر في ما ينجم عن ذلك من ضياع حقوق 
سائر أفراد المجتمع» الذين يعيشون في رعب وخوف من هذه 
الجرائم. كما ظهرت التشريعات التي تتيح للفرد مزاولة كل 
ما يحقق رغباته» وحقوقه الطبيعية» دون أي قيد من دين أو 
خلق. ولهذا يصبح الربا والاحتكار أمرين مشروعين» وتكون 
الإباحية الجنسية والإلحاد. حقين للفرد» بغض النظر عما 
يترتب عن ذلك من نتائح مدمرة في حياة الأمة. 

كذلك يظهر الاختلاف جلياً في تفصيلات الحقوق 
الشرعية» عن تلك في الفكر الغربي. حيث إن الحقوق في 
الاندلام تفلك غا (الوضوس: ولع ترك فاه عاب 
مبهمة» وجاءت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والستة 
محددة للحقوق. ومنعت تجاوزها وانتهاكها.ء نحو: تحريم 
القتل» لحفظ الحياة؛ الإنسانية؛ ووجوب الجهادء لإزالة 
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الاستبداد وعبودية الإنسان؛ وتحريم الزنى والقذف» حماية 
للأعراض والكرامات؛ وتحريم الربا والاحتكار» لضمان 
مما زبية كلق الكسي» لا واا د ة القورق 
غل الضتعيفة.. و وجيت على الذولة الشوعية بوغاية اون 
لكافة الأفراد» ومنع الظلم بين الرعية» وإقرار قواعد العدالة 

ورتبت الشريعة الإسلامية على المخالفات التي ينجم 
عنها ضياع حقوق الإنسان» عقوبات زاجرة» تحول دون 
ضياع تلك الحقوق. حيث شرع الإسلام عقوبات صارمة 
للفرد المخالف» كما رتب نزع الشرعية عن الدولة» 
وخروجها إلى الكفر البواح» إن هي أظهرت مخالفة الأحكام 
الشرعية الصريحة» المنظمة لحقوق الإنسان وواجباتهء التي 
جاء بها الوحي في ذلك» مثل: تعطيل حكم القصاص 
للقاتل» والذي فيه حياة المجتمع الإسلامي. أو تعطيل حد 
السرقة أو إباحة الرباء لما فيه من ضياع لحقوق الضعفاءء أو 
تعطيل الجهاد الذي يهدف إلى منع الاضطهاد. والضلال 
الغا تا و ارات الى دد لحرت وان 
الشريعة الإسلامية أظهرت ا لحقوق الإنسان من 
الجانب الإيجابي بالتشريع لضمان هذه الحقوق» ومن الجانب 
السلبي بمنع التجاوزات» وهذا بخلاف ما تقرر في الفكر 
والتنظير الغربي لحقوق الإنسان» كما سبق أن أسلفناء من أن 
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تحديد وتفصيل هذه الحقوق يقتصر في الكثير من الأحيان 
على مبادئ عامة مجردة 2 تستند على مفهوم الحرية. بحو . 
العدالة. والمساواة. والاخاء والكرامة. ومنع التعذيب» دول 
بيان اتويات التفصيلية ال تحدد هذه العدالة» وتقرر حقيقة 
المنظمة للحقوق في المجتمع الغربي. من دولة لاخرى. ومن 
السياسية في الغرب» والتي تنادي بالمساواة بين المرأة 
ولرل وطالب با نسحن رن الم اال سيب عبات 
التقنيدات التفضيلية» الى طهر اتلك الحقوق فى اله 
ا 

کا جت الا كد كذللة» على 'اخعلات غاية :ومقاضد 
بأحكام حقوق الإنسان. فغاية التشريع لأحكام الحقوق في 
الفكر الغربي: تقرير القيم الغربية للحياة» عن طريق إثبات 
اف تلك الحقوق. والدعاية نات ST‏ جعل مصدر 
التنظيم الاجتماعي» وصياغة الحضارة الإنسانية وفقاً للحضارة 
الغربية» باعتبارها المنشأ الذي صدرت منه تلك المفاهيم 
لحقوق: اسان 
يؤكد أن المعنى المقصود في تشريع الحقوق الإنسانية هو 
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تحقيق الأهداف» والقيم الغربية» والتي تختص بها طبقات› 
أو شعوب معينة. فانطلاق فكرة الحقوق الإنسانية» جاء مع 
الثورة الفرنسية» وهدف إلى التخلص من الاستبداد السياسي 
لملوك فرنسا وأباطرتهاء وتزامن مع كتابات مفكري حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتي في أوروباء والتي سعت إلى 
ازال لط ان الكنيينة عن :طريق الا كين على کون ذا قوق 
طبيعية» وبالتالي سيادة لا تعلوها سيادة أخرى من ملوك» أو 
أباطرة» أو أديان. ولهذا فإن مقصود المقررين لمفاهيم حقوق 
الإنسان هو تركيز القيم والمبادئ التي انتهى إليها الفكر 
الأوووس ال اسشال ف اتناء طون العا وف وى احق 
التأكيد 95 هذه الي في المجتمعات ل المعاصرة» 
أثناء صراعها الحضاري مع المبادئ الاشتراكية والشيوعية. 
ومن الواضح استغلال ذلك سياسياً في كثير من الأحيان» كما 
يحصل فى العلاقات الدولية المعاصرة» بين دول الكتلة 
الغربية والكتلة الشرقية» وكما يحصل من دعاية لحقوق 
أقليات معينة بهدف زعزعة النظم السياسية المخالفة. ولهذا 
فإن حقوق الإنسان فى الغرس. ليست وليدة مبادئ قانونية 
ثابتة» تعالج الواقع ااا فضلاً عن أنها لا تعمل على 
تحقيق أهداف إنسانية للبشرية 50 

وبالنظر في ما يقابل ذلك في الشريعة الإسلامية نجد أن 
حقوق الإنسان ترتبط بالغاية الكبرى من مقصود التشريع 
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الإسلامي. وهي تحقيق عبودية الخلق لله نك . وحفظ مقاصد 
الشريعة في الوجود الإنساني. والتي هي المحافظة على 
«ضروريات)» وجود الإنسان» والتى حددها علماء الأصول: 
يحفظ الدين› والنفس› والعقل. والمال» والعرض› فضلا 
عن حفظ «حاجيات» هذا الوجود وذلك بوضع أحكام 
العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات. وأخيراً حفظ 
اتحسينات» الوجود الإنساني» من مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات”'' , 

وبهذا البِيان لاختالاف التصور. والتنظيم. والممارسة. 
للحقوق فى الشريعة الإسلامية. عن المنهج والفكر الغربي» 
يظهر خطأ ما يردده العديد من المفكرين والكتاب بأن هناك 
تشابهاء بين حقوق الإنسان الطبيعية فى الغرب. وحقوق 
الإنسان الشرعية. من ذلك ما يقوله الدكتور أحمد جلال حماد: 
مضمون الإسلام» قانون الله الدائم لكل البشرية» والذي يعلو 
على 5 ما عداه. ولعل فقهاء القانون الطبيعى قل افتيسوه من 
المسلمين في مضمونه أثناء احتكاكهم الثقافي والحضاري بهم 
فين الالو 
)١(‏ راجع: في هذا الصدد أبو إسحاق الشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة» 


أربعة أجزاءء بيروت» دار المعرفة (بدون تاريخ). 
(۲) د. أحمد جلال حماد. حرية الرأي» مرجع سابق ص .١70‏ 
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وكما سبق القول: إن منطلق حقوق الإنسان في الغرب 
حر ا a‏ ا ماس اساسا 
الطبيعية» بغض النظر عن الفكر والمنهج» بينما الحق الشرعي 
ااا فى ایا سحب على ا کی الإلفى ل ار 
وهو منحة من الله تعالى» ويرتبط بعبودية الإنسان» وهو منحة 
من الله تعالى» ويرتبط بعبودية الإنسان لله تعالى» وانصياعه 
لشرعه» وإتباعه لهدي رسله. وذلك بالإضافة إلى التضاد 
والاختلاف الكامل بين الحقوق الشرعية في الإسلام. 
وحقوق الإنسان في الفكر الغربي» من حيث التكييف 
القانوني» والتفصيلات» والمقاصد والآثار المترتبة عليها . 


1۲ 


الفصل الثالت 


أنواع الحقوق 


قدم المفكرون الغربيون تقسيمات مختلفة للحرية. فقد 
قسم «أيزمان» الحريات إلى: حرية فردية مادية» وتشمل : 
سلامة البدن» وحق الأمن» والملكية» والتجارة» والصناعة. 
وحرمة المسكن» وسرية المراسلات.. وحرية معنوية. 
تشمل: حرية العقيدة» والاآراء والاجتماع. والصحافة. 
والتعليم» وتكوين الجمعيات. أما «هوريو» فقد قسم الحريات 
إلى ثلاثة أقسام تشمل الأولى: حرمة الحياة الخاصة» 
وتتضمن حرية البدن» وحق الأمن» والتنقل» والعمل. أما 
الثانية فتتعلق بالحريات الروحية» ومنها حرية التعليم. 
والصحافة» والاجتماع. في حين تتضمن الثالثة حرية تأليف 
الجمعيات. والنقابات» والشركات» وتكوين الطوائف . وقد 
فرق ادوا مو ناخ ارين ها اماه دالكتريات 
السالبةء وهي تشكل قيوداً على الدولة المواطنين وقد نحا 
«اجلينك» نفس المنحى بالتفرقة بين حقوق الأفراد ذات 
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العنصر النشط. والتي تشمل حق المرء في سؤال دولته تقديم 

خدمات إيجابية له» وحقوق الأفراد ذات العنصر السلبى. 

رال ع التعريات: الفروئة ل دة ا الدولة. كها 

فسم «بللانتى» الحريات ا خر بات فردية: وتشمل حرية 

الحياة الخاصة»ء وحرية العقيدة» والرأي». وحق العمل.. 

وحرية جماعية» وتشمل : حق المشاركة. وتكوين الأحزاب» 
ا 010 


ولقد كانت الحقوق فى مضمونها «التقليدي»؛ 
كالمساواة» والحرية ا وحرية العقيدة» والاجتماع 
وغيرهاء تكتفي بإبراز الجانب السلبي» المتمثل في امتناع 
الدولة عن الإتيان بعمل يمس حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية» ولكن ذلك لم يشمل مطالبة الدولة بضمان حق 
التعليم» أو العمل» أو الملكيةء أو غيرها من الحقوق. 
ولذلك لم تراع الدول الغربية في السابق حقوق المواطن 
كعضو في جماعة» وما يترتب على ذلك من توفير ظروف 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية» التي تكفل تكامل الجماعة. 
وإنما اكتفت بإقرار حقوق للفرد كفرد لا ككائن اجتماعى. 
GS‏ عد اشع ا عي .| ليطا لبا كنع اندر 
لتحقيق العدالة الاجتماعية» دفع الدول الرأسمالية نحو إقرار 


.١ 82 75 د. او حماد. مرجع سابق ض‎ )١( 
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عدد من الحقوق الاقتصاديةء والاجتماعية» والتي فرضت 
حر لين اللي يي ال ل نان 
الاجتماعي. وحق التعليم. وغيرها من الحقوق. وذلك 
بهدف تحسين الأوضاع الداخلية ومقاومة الفكر الشيوعي”'. 
وقد أدى ذلك إلى مزج تقييد سلطان الدولة بمبداً 
الإصلاحات الاجتماعية» حتى أصبحت الدولة تتدخل لضمان 
حقوق الفرد التقليدية والاقتصادية. 

وتختلف نظرة الكتاب حول مكانة الحرية وأولوياتها في 
اللاولةة حه يرق ال ك على ال اا و 
واعتبارها قاعدة الحريات في المجتمع. في حين يبرز آخرون 
الحرية الاقتصادية» مرتكزين في ذلك على المدرسة 
الافصادة الكاك كي الع RTT‏ اد 
الجناى ا 
الأولوية للحرية السياسيةء أو حرية الرأي السياسي» لما لها 
من أهمية في خلق الوعي الاجتماعي» ودعم البنية الاجتماعية 
الداخليةء نتيجة التقويم الدائم لتصرفات السلطة"'"' . 

أما بالنسبة للحقوق في التصور الشرعي» فإننا نجد أن 
الشريعة لم تميز بين أنواع الحقوق بوصفها حقوقاً للرجل» أو 
)١(‏ د. أحمد حماد. مرجع سابق ص١4 .٤۳‏ 


التكبون عقن ربمن القانوة الدنسورق ف الكنات الاولدفى ES‏ 
الدستورية العامة. القاهرة. مطبعة مصر › 1م ص١ TAS ١١‏ 
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المرأة» أو حقوقاً شخصية» أو عقيدية» حيث إن الحقوق في 
الشريعة» إنما هي أحكام شرعية» مستنبطة من الكتاب 
ENT‏ ولذلكة لبن هال :فرق مق عق الالسان ئى م 
التصدي والعدوان والظلمء وحقه في المحاسبة السياسية 
للحكام. خی إن كلا متها آم شرعيء دل عليه الكتاب 
والسّنّة. كذلك لا يوجد في الشريعة إهمال لنوع من أنواع 
الحقوق على حساب نوع آخرء بخلاف ما حصل في التنظيم 
الغربي القانوني» الذي على سبيل المثال» يسمح بالحرية 
الاقتصادية دون تحديد وسائل الحيازة» والتي لا تربط بأطر 
الجانب» وإهدار الكرامة الإنسانية في نهاية الأمر» حيث قد 
تصبح مراكز الدعارة والربا والقمار وسائل اقتصادية قانونية 
رغم ما يترتب عليها من فساد. 

أما الشريعة» فقد عمدت في تحديدها للحقوق إلى بيان 
الإطار الشرعي المنظم لوجود الحقوق وفقدانهاء فحين 
يشرب المسلم الخمر مثلاء يترتب عليه فقدان حقه في عدم 
الإهانة» وفي الكرامة. وكذلك أجازت الشريعة الإسلامية في 
أحوال مخصوصة تقديم حقوق على غيرهاء مراعاة لمصلحة 
شرعية» ولكن دون إهمال للحقوق ابتداء حيث تقدم حق 
حفظ الدين في المجتمع الإسلامي على حق الحياة للفرد. 
ومن ها د اواد واا لاا ا ور الدع 
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الإسلامية حتى لو أدى إلى القتل والقتال؛ ولكن هذا التقديم 
عن الحقوق الأدنى وإهمالها ابتداء» بخلاف ما يظهر فى 
التقنيئات: العريية: 


1۷ 


(لباب الثانى 


الحقوق الشخصية والاجتماعية للأفراد 
في الشريعة 


59 


الحقوق الشخصية والاجتماعية للأفراد 
ل الشريعة 


لعل من أبرز ما أكدته النصوص الشرعية من حقوق 
للإنسان» الحقوق التى تتعلق بشخصه»› وبعيشه في المجتمع› 
حيث قرر الإسلام دهان من الساديه ی عكر فا 
اجتماعية» تكفلها الدولة لرعاية شؤون وتأمين الحياة والعيش 
الكريم له. كما أكد الإسلام من جانب أخرء على صيانة 
وحماية شخص الإنسان» بتحريم التجسس › والاعتداء عليه 
الأخلاقية» التي تضمن حفظ هذه الحقوق؛ كمنع الغيبة 
والحسد» والح والاحتقار للاإنسان» وتخت على مكارم 
الأخلاق. 
بجعل الدولة مسؤولة تجاه الرعية» كما اوت على الدولة 

۷١ 


رعاية شؤون كافة من يحمل تابعية الدولة» وحمايتهمء وحفظ 
حقوقهم. والعدل بينهم» من مسلمين وذميين» وحرمت على 
الدولة الحيف بين أفراد الرعية» بسبب الدين» أو الطائفة» أو 
الجنس» أو اللون» أو غير ذلك. فالإسلام لم ينصب الدولة 
لحفظ الحريات» كما في النظام الرأسمالي» أو للحكم نيابة 
عن طبقة معينة» كما في الأنظمة الماركسية» إنما نصبها 
لإقامة أحكام الشرع . ۰ 

ويقتضي ذلك مسؤولية الدولة عن رعاية كافة الشؤون 
للرعية وإيصال الحقوق لأهلهاء ويستوي في ذلك المسلم. 
وغير المسلمء من ذميين أو معاهدين مقيمين في ديار 
الإسلام. كما يقتضي إقامة أحكام الشرع من قبل الدولة منع 
التظالم بين الرعية» ومنع ظلم الرعية»ء والتفريق الجائر بين 
أفرادها من قبل الدولة كما يحصل في ظل الأنظمة الوضعية› 
من ظلم الأغنياء للفقراء» أو البيض للملونين» أو الأكثرية 

والأدلة على ذلك عديدة في الكتاب والسنة» حيث أمر 
تال بالعدل فيقول كك : چو کی ين الس أن كوأ 
لعَرَلِ ‏ [التعنماةة 6م .ويفقول: مرت اَمِل 4 
االشررت :١اد‏ :وبقول 4 وو حكنت اع س ا ي 
االات 1155 وحفول: إن E‏ الْعَدلٍ والالخسن ویتاي 
ذى المرق وهن عن الْفَحْمَاءِ والسبكر وَالبَتي» [النحل: .]1١‏ 

۷۲ 


ويقول تعالى: #ول يرم سان قَوَرٍ ع1 ألا د 
َعَدِلُواً هو أَقَرَبٌ لِلتَّعَوَى» [المائدة: ۸]. 

وهذه النصوص القاطعة في القرآن شرعت للعموم» ولم 
يخص بها تعالى قوما دون قومء أو أناساً دون آخرين حيث 
إن الشزيعة الإسلامية هي للناس كافةء قال وَيِْكَ: وما 
رسک إلا اة ينس يَثِيرا كنبا [سبأ: +]. فالأمر 
بالعدل بالآيات السابقة» وتحريم البغي» أو الظلم» عام 
لجميع الخلق. مما يجعل حقوق الإنسان في المجتمع 
الإسلامي حقوقاً شمولية لكل أفراده. كما جاء القرآن بالعديد 
من أحكام رعاية الشؤون» من أحكام الصدقات» وتوزيع 
الغنائم على مستحقيهاء لرعاية الشؤون الاقتصادية 
للمحتاجين. قال كَْكَ: #إِنَما الصَدَقَتُ لِلْمْقَراءِ والمسكين 
أ [التوبة: ٠٠]ء‏ وقال: «إَا أفاءَ آله على رَسُوله من أَهلٍ افر 
یل ولول وزی افر اتی وَالْمسَكينٍ وَأبنِ الیل ی لا یکن 
دول ب لدبي منك [الحشر: ۷]. كما شرع القرآن الكريم 
إقامة الحدود والقصاص» لحماية الأعراضء والدماءء 
قال “ك : اوک فى الْقِصَاصٍ حوه [البقرة: 1074]. كما أكد 
القران الكريم رعاية الشؤون الشخصية» من زواج» وطلاق». 
إلى غير ذلك من أحكام لرعاية شؤون الرعية من قبل الدولة. 

وكا نت اقام العدل ورغانة الشوون الى ن ققد 

Vr 


نشت دلق يا ننه القتولية ون لفعلنة O‏ ليه N‏ 
والسلام» حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا 
فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا ‏ وربما قال -: إلى الله 
ورسوله"''. والظلم محرم بقوله ه: «إن الظلم ظلمات 
القيامة»”"'. وعن أبى ذر الغفاري» عن النبى ل فيما يرويه 
عن ربه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم» وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا)”". وفيما يتعلق برعاية الشؤون» روى 
البخاري عن النبي ي قال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته› 
فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته»”*'. وفي رواية مسلم عن 
نافع عن ابن عمر قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته» الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن 


ود 
رعينه : 


كما نهى عليه الصلاة والسلام نهياً جازماً عن غش 


)١(‏ سنن ابن ماجه. تحقيق محمد الأعظمي» الجزء الثاني» الرياض» شركة 
الطباعة السعودية» ٠5١ه‏ ۱۹۸۳م» حديث رقم ۳۷۷» ص177. 

(۲) ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري» الجزء الخامس. 
بيروت» دار الفكر للطباعة والنشرء (بدون تاريخ)» حديث رقم »۲٤٤١‏ 
ص١٠٠.‏ 

() الإمام محيي الدين النووي. صحيح مسلم بشرح النووي» ج٦١‏ بيروت. دار 
الفكر للطباعة والنشرء ۰۱٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۱م» ص175. 

(:) جامع الأصول من أحاديث الرسولء الجزء الرابع» مرجع سابق ص5 44. 

)٥(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج۱۳ ص517. 

V٤ 


الت وعد عدا E‏ ع ون اين 
إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله 
أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته”''. وفي رواية 
البخاري عن عبد الله بن معقب بن يسار المدني: «ما من 
عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الجنة” '. وقال : «إن شر الرعاء 
الحطمة»”"؛ أي: الذي يشق على الرعية. ونهى لإ عن 
الحيف بين الرعية» وعلى الخص في تولية المناصبء. قال 
عليه الصلاة والسلام: «ومن ولي من أمر المسلمين شيئاء 
فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين» فقد خان الله 
ورسوله»“» وفي رواية: «ومن قلد رجلا عملا على عصابة. 
وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه» فقد خان الله وخان 
رسوله وخان المؤمنين» . 

ويقول بن تيمية اة : 


فإن عدل ‏ الحاكم ‏ عن الأحق الأصلح إلى غيره 


.٤٤٥ص‎ ٤ج جامع الأصول‎ )١( 

)۲( المرجع السابق ج٤‏ صا٤٤.‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج۱۲ ص6١5.‏ 

(4) رواه الحاكم في صحيحهء نقل عن شيخ الإسلام ابن تيميةء السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية» القاهرة» دار الكتب العربية» الطبعة الرابعة, 
848مم. ص٦‏ -7. 

(5) المرجع السابق ص4. 


Vo 


لأجل قرابة بينهما.. أو موافقة في بلدء أو مذهب» أو طريقة. 
أو جنس؛ كالعربية» والفارسية ال والرومية» أو غير 
ذلك.. فقد خان الله ورسوله ودخل فيما نهي عنه في قوله 
DT EEE‏ الا 

ونوى عليه ال رالا عن العقريق فى ا 
الحدود» حيث أقام الحد على المخزومية عندما سرقت 
وقال: «إنما ضل من كان قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
الحد»”''. كما وردت النصوص بتحريم الظلم والحيف عامة. 
ووردت نصوص خاصة بذلك في حق غير لعل جيك 
رو ا داود عن النبي تك : «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيبة نفس فأنا 


٠ 
٤ ححبحه يوم القيامة»‎ 


وكما ثبتت أحكام العدل. والنهي عن اورقا 
االتتؤون عالكعاب ER RE‏ كرات ا 
الفعلية للنبي 2ء فمن المعلوم قيامه - بتنفيذ أمر الله 
وقوغاة نيرون المستمي: + شواء الدينية كا :ا فلو ت 
والحجء وتعليم القرآنء أو الأمور الاقتصادية» من أخذ 
)١(‏ المرجع السابق ص١١.‏ 


(۲( فتح الباري. 2 1ه حديث 1۷۸۸ » ص ۸۷. 


۷٦ 


الصدقات وتوزيع الفيء وإقطاع الأراضي» أو إقامة الحدود 
والقصاص. وكذلك تنظيمه لشؤون المسلمين الاجتماعية 
والشخصية» بعد هجرته #4 للمدينة؛ كمؤاخاته بين 
المهاجرين والأنصارء وحمايته للرعيةء نحو قتاله لليهود بعد 
قتلهم لرجل مسلم» وخفرهم لامرأة مسلمةء إلى غير ذلك من 
أحكام رعاية الشؤون وإيصال الحقوق. 


وقد“ليت. E‏ بإجماع الصحابة. زمن الخلماء 
الراشدين من بعده ت وجوب قيام الخلفاءء وولاة 
أمور المسلمين برعاية الشؤون وإيصال الحقوق» ورفع 
الظلم والحيف. روي أن عمر بن الخطاب وَنهء كان 
يقول لعماله إذا بعثهم إلى الأمصار: «.. ولكنني بعثتكم 
لتقيموا فيهم الصلاة» وتقسموا فيأهم وتحكموا بينهم 
الو 


وروى البخاري عن عمرو بن ميمون فيما ذكر عن وصية 
بالمهاجرين الأولين» وأوصيه بالأنصار.. وأوصيه بأهل 
اضر ج فإنهم ردء الإسلام. وجباة المال.ء وغيظ 
العدو ولا يؤخد مهم إلا فضلهم. عن رصي م واوصيه 
(۱) محمد يوسف الكاندهلوي . حياة الصحابة. الجزء الثاني. ديروت » دار الكنت 
العلمية. ۷ھ _ ۱۹۸۷م ص9 0. 
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بالأعراب خيرأًء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن 
يؤخذ من حواشي أموالهم. ويرد على فقرائهم. وأوصيه 
بذمة الله» وذمة رسوله ياء أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل 
من ورائهم» ولا يكلفوا فوق طاقتهى)”''. وعن على بن أبي 
طالب وله قال: «لا بد للناس من إمارة» برة كانت أو 
فاجرة»ء فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال 
الفاجرة» قال: «يقام بها الحدودء وتأمن بها السبل» ويجاهد 
بها العدوء ويقسم بها الفيء”'' وقد قاضى الإمام على من 
فيه دما اذغ عليه يهودي ملكية ارف واجرئ مر 
سالا على رجحل فن عل الدمة لتر فما رواد این عساكر 
والترمذي”*' . 

من كل هذه الأدلة من كتاب وسنّة» وسيرة الصحابةء 
يظهر أن مسؤولية الدولة عن ضمان الحقوق الإنسانية لأفراد 
الرعية» ورعاية شؤونهم. وإيصال الحقوق إليهم ومنع التظالم 
بينهم أمر لا لبس فيه ولا خفاء. 

أضف إلى ذلك : تؤكد الأدلة الشرعية على تأمين حقوق 
الإنسان الشخصية» وحرمة ذاته» ومنع الاعتداء والتجسس 
)١(‏ جامع الأصول ج٤‏ ص595. 
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(۳) حياة الصحابة ج۲ ص774. 
)٤(‏ حياة الصحابة ج۳ ص .١760‏ 


V۸ 


عليه» حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «ودماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام 
ويقول : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه » وماله. 


e 


وعنناءنت الآدلة الشرعية بتحريم كل ما يؤدي إلى 
الاعتداء على الإنسان» أو عرضه.ء أو ماله» حيث حرم الله ل 
ورسوله ية الاعتداء على النفس البشرية» بالقتل أو الجناية» 
وشرع لذلك أحكام القصاص › 000 الردع المعتدي . قال 
تعالى: ومن يَفَسُلْ مُؤّْمِمَا متَعَهِّدَا َوه جَهَنمَ 
خلا فا [النساء: ۹۳]. وقال يك : 1 فل مظلومًا هعد 
جما الولو سلطا فلا شرف في لقتل إن كنَ منصوبا» 
[الإسراء: **]. وقد جاء عنه كه قوله: «لا يحل دم امرىئٌ 
مسلم إلا في إحدى ثلاث...»". 

وحرم الشرع الاعتداء على الأموالء قال عي : ١‏ 
اقتطع أرضاً ظالماً لقي اله وهو عة انا ار وجاك هة 


عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع حق امری مسلم بيمينه فقد 


0غ( من خطبة الوداع. انظر : سنن ابن ماحه» مرجع سابق . الجزء الا حديث 
رقم ۰۳۰۹٤‏ ص۱۸۸. 
(۲( المرجع السنانق حديث رقم T4۸۱1‏ ص٤٦۲‏ . 
(۳) سنن ج۲ حديث رقم ۰۲٥٦۱‏ ص۸۳. 
۷۹ 


أوجب الله له النار"'“. وشرع الإسلام أحكاماً زاجرة؛ 
كعقوبة للسارق» والزاني» وقاطع الطريق» من قطع. ورجم 
وجلد» ونفي في الأرض» وصلب وغير ذلك. 

أضف إلى ذلك» أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام 
تفصيلية لضمان حرمة الفرد في المجتمع المسلمء ومن ذلك 
تحريم التجسس على الرعية من قبل الدولة» ومن قبل الأفراد 
بعضهم على بعض» ومنح حرمة للمساكن» ومنع دخولها إلا 
بإذن أهلهاء وتحريم التعذيب المادي والمعنويء والإيذاء 
والسجن بغير حكم شرعي؛ ونستعرض فيما يلي هذه الأحكام 
بالتفصيل . 

لقن رينت الشريعة أن هذا لد ميا جا رعا ووا 
عند الحاجة إليه»وهو ما كان على الأعداء (الكفار 
المحاربين) بهدف معرفة أخبارهمء وأحوالهم المادية 
والمعتويةة» اا ا درل اما ولي هق 
المقصود هناء وتجسساً حرام شرعاً وهو تقصي أخبار 
الرعية» وكشف عوراتهم للإيقاع بهم» وذلك بالاستماع 
لأحاديثهم دون علمهم» أو النظر إلى ما هو خفي من 
أسرارهم» بهدف معرفة بواطنهم» أو استكشاف ما أخفوه 
وستروه. وقد نهى الله ي# عن التجسس مطلقا بقوله كك : 


.١9!ص المرجع السابق‎ )١( 


E,‏ لوانتو E ES PO‏ و 
سوأ [الحجرات: ؟١]‏ كما نهى الرسول كَل عن 0 
فقال: «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث. ولا 
تحسسواء ولا تحسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» . وقال عله : 
«يا معشر من أمن بلسانه» ولم يدخل الايمان قلبهء لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله 

عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)”" 


وقد نهى الرسول َة عن التجسس من قبل الأمير على 


الرعية فقال: «إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم»”". 


وقد نهى كبار الصحابة ووي » عن التجسس على الناس 
ES EEE‏ فب الجرائم عير الظاقرة): فهك فيل .ا ين 
مسعود اه : دنه : «هل لك في الوليد بن عقبة إنه تقطر لحيته 
00 قال «قد نهينا عن التجسس» فإن يظهر لنا شيء نقم 
ل وعن عمر بن الخطاب طب قال: «إن اننا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله وء وإن الوحي قد 


)21 فتح الباري› مرجع سابق» E‏ حديث رقم 1 1° ص ٤۸٤‏ . 

(۲) سنن أبي داوود ”/578, والجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي .۳۳۲/٠١‏ 

)€3 الدكتور محمد رواس قلعه جى. موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» القاهرة. 
مطبعة المدنى. 6ه ۸٤‏ م ص ۱١٣۲‏ . 


۸١ 


انقطع. وإنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن 
أظهر لنا خيرا مقا وقربناه» ولان ع من سريرته شيء » الله 
یحاسبه غ 


وقد أكد الماوردي هذا المعنى. ولم يستثن إلا حالة 
واحدة. عندما تكون جريمةه وشيكة الوقوع. ولا يمكن تدارك 
نتائجها إذا ما وقعت. نحو القتل أو الزنى» وثبت الخبر عن 
وقوعها من العدول الثقاة حيث يقول : 


وأما ما لم يظهر من المحظورات» فليس للمحتسب أن 
اخ ا و ا تنيعت لعفاو عدر اشن اها 
بهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من أتى من هذه 
القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم 
حد الله تعالى عليه». فإن غلب على الظن استسرار قوم بها 
لآمارات وله ونار طهرتة فذلك فعرنان: أحدهها؟ أن 
يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره 
من يثق بصدقهء أن رجلاً خلا بامرأة ليزني بهاء أو برجل 
ليقتله» فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس» ويقدم على 
TG E‏ فواك ها لا يدر لتو يق E‏ 
المحارم» وارتكاب المحظورات.. والضرب الثاني: ما خرج 


)١(‏ أبو زكريا النووي. رياض الصالحينء» دمشقء دار المأمون للتراث»› ط” 


AY 


ااا :واس على و ا 
ار ا ا و 

ولذا فإنه بحسب اجتهاد المارودي: إذا لم يكن هناك 
جريمة على وشك الوقوع» أخبر عنها العدول الثقاة» ولا 
يمكن استدراكهاء. فلا يجوز التجسس بحال. 

وبالتدقيق في ما ذكره الماوردي من جواز التجسس في 
الحالة السابقة» نجد أن ذلك لا يعد تجسساً في حقيقة 
الأمر» بل هو من نوع التحقيق القضائي» بهدف عقاب 
مرتكب المنكرء أو من العمل على إزالة المنكر . 

والتحقيق القضائي لعقاب مرتكب المنكرء إذا ظهر 
وتحقق جائز شرعاًء حيث إن الرسول ## أمر بالتحقيق مع 
امرأة ادعى رجل أنه زنى بهاء وأمر بالتحقيق في رجل مسلم 
قتل بين اليهود. والتحقيق القضائي لذلك» لا يعد من باب 
التجسس. حيث إنه ما دام المنكر قد ظهر» فإن التحقيق من 
واقعه لاا يعد تجسسا محرماء حيث إن التجسس المحرم» 
إنما يكون في غير المعلوم الظاهرء بهدف إظهاره والعلم به. 
وهو ما لا يجوز للدولة أو الأفراد فعله مطلقاء لعموم النص 
وإطلاقه» بتحريم الي ن السسناسدةن بو كدللة تكبو 


)١(‏ أبو الحسن الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» بيروت» دار 
الكتب العامية. 6 اھ 606ام ص .١ ١‏ 


AY 


الك يعن هور اع نال ال عة او المقاهدة د بعد 
وا حيث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتغيير 
ليرد يالا ی و 
کر وت بد شیور رتح اوس این شان 
عله ا س ا ا د ال فإن 
الفقهاء يؤكدون على عدم جواز oy‏ 
المنكرات غير الظاهرة المتحققة» حيث يؤكد الفقهاء : 

إنه إذا كان المنكر مستوراً لا علم للمحتسب به.. لا 
التحسين الخ عه عاد :(وإذا "كان) المتكر فوا 
ولكنة يستريت ان لا تكست اا سے هده عيررا السعن 
اخوة اة لس ال أن يتفرضن لوكت المسكره رادا 

A٤ 


كان) المنكر مستوراً (و) علم به» ولم يتحققه لا يكفي مجرد 
الق غ ا 


كما يذكر فقهاء المالكية أن النهى عن المنكر يشترط فيه 
«ظهور المتكن من غي اتج ولا استراف سمع› ولا 
ف ا 
Ea‏ 8 

فضلاً عن ذلك أكد الفقهاء على أن قيام الدولة 
بالتجسس لكشف المنكر يفقد الدليل المستمد في الكشف عن 
المنكر مشروعيته» حيث يشترط لإضفاء المشروعية : 

ألا يكون الكشف عن المنكر وليد تجسس منهي عنه 
لبرفاء ووتحتى نذا CEE RE OEE‏ 
البينة الدالة عليه. . وإن كل منكر لم تظهر إمارته» أو بينته 
يع سنك | وا لقيش للق ا اف وال كان 
هذا ا ديسا ا 


)١(‏ د. عبد الفتاح الصيفي. شروط الظهور في المنكر الموجب للحسبةء المعهد 
العالي للدعوة الإسلامية» الرياض» مطابع دار الهلال» بدون تاريخ» ص۷. 

(۲) الخريشي على سيدي خليل ۳/ ١٠٠١ء‏ عن محمد راكان الدغمي» التجسس 
وأحكام في الشريعة الإسلامية» عمان» جمعية عمال المطابع التعاونيةء 
4ه _ ٤۱۹۸م»‏ ص۳٥۱‏ . 

(۳) د. عبد الفتاح الصيغي. ص١٠.‏ 


Ao 


وبذلك يكون الأصل عدم جواز التجسس على الأفراد 
فخ قبل الدولة»: لا لكف المتكير» ولا لإزالقة» او قات 
مرتكبه» أو غير ذلك لتحريم الشرع القطعي للتجسس 
مط كه ال اد روا لا ناض ا لانن اذكرها كان آله 

. . لا يجوز التجسس على الناس» والنظر إلى عوراتهم. 
أو الاستماع إلى أسرارهم» سواء أكان ذلك من أحد الناس 
تطقاذ 4 ممن السنؤوليوة.ولاى سي س الاساف. كما أنه 
مدر OSE a‏ 

ومما يدل على أهمية المحافظة على خصوصيات الفرد 
في المجتمع ااا ا خاو ا ي ورد عن 
الرسول َة والمؤكدة على حرمة التجسس» بالإطلاع على 
البيوت بغير إذن» وعلى جواز عقاب من يفعل ذلك عقابا 
مادياً رادعاًء وكذلك ما ورد به الشرع من حرمة البيوت. 
ووجوب الاستئذان والاستئناس قبل دخولها. 

وقد أكد الرسول يِه على أنه إن تجسس أحد على 
جماعة ففقئوا عينه فلا دية له» فعن أبى هريرة ذلإنه» قال: 
قال أبو القاسم كله : «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاة» ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح»”''. 


.٠٤١ص الدغمي. التجسس وأحكامه‎ )١( 
.١ 17 فتح الباري» ج حديث °۲ ص‎ (۲( 


۸٦ 


وعن أنس نه «أن رجلا أطلع في بعض حجر النبي لا 
فقام إلبه بمشقض ‏ أو مشاقض د وجغل بختله ليطعنة)”* , 
حجر في باب رسول الله ميو - ومع رسول الله وق مدرى 
يحك به رأسه ‏ فلما رآه رسول الله ميه قال: لو أعلم أنك 
تنظرني لطعنت به في عينك. .72" . 

وقد اتمق الشافعية» والحنفية. والحنابلة. وبعص 
المالكية. على هدر عين من اطلع بيوت الناس من ثقب 
الباب أو نحوه» ورأوا أن فقء عينه جائزء لدفع الضرر إن لم 
توجد وسيلة أخر لتحقيق الغرض ذاته. في حين اشتر 
المالكية وبعض الحنفية الضمان على من يفعل ذلك» دول 
النهي عن القياء 5 

وقد ورد في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل 
ما نصه: 

وفي «الإقناع» وغيره من كتب فقه مذهبنا: أن من نظر 
من خصاص الباب». أو من تقب فى دان أو من كوة 
ونحوه» إلا من باب مفتوح» فرماه صاحب الدار بحصاة أو 
(۱) المرجع الان ج۱۲ حديث ٩۹۰٩۰6‏ »۰ ص 57 ۲: 


)۲( المرجع السات ج211 حديث 4١‏ ص ۲٤٣‏ . 
(۳) الدغمى. التجسس ص١۷٤٠.‏ 


AV 


نحوهاء أو طعنه بعود فقلع عينه. فلا شىء عليه» ولو أمكن 
الدفع م 


وقال ابن تيمية وانه: 

ظن طائفة من العلماء أن (طعن عين الناظر) من باب 
دفع الصائل.. ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل 
فالأسهل. ولم يجز قلع عينه ابتدءا.. والنصوص تخالف 
ذلك فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقاً عينه» قبل أمره 
بالانصراف.. وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على 
ذلك» حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت» فله 
اا ما 

كذلك جعل الشرع للبيوت حرمة» بأن نهى عن دخولها 
بغير إذن أهلهاء قال تعالى : E EA‏ يرث 
ر ويڪ حى حاضو وشلموا علخ أَهِيها كم خر . 
ملک يوت © يد ار تی فیا اسا د اذا 
EOE E OS Ta‏ 
a‏ علنور 42 [النور: ۲۷ء ۲۸]. فقد أوجب تعالى بهذه 
الآية طلب الإذن قبل الدخول» وعبر عنه بأنه: «الاستئناس 


LÊ: 


)١(‏ محمد السفاريني الحنبلي. شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء الجزء الأول 
بيروت» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة. 199١ه.‏ ص۷۲۷. 

(۲) أحمد عبد الحليم بن تيمية. مجموع فتأوي ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم» بیروت» دار العربية للطباعة والنشر» ۱۳۹۸ه» ج١١‏ ص580. 


A^ 


الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره 
استأنس.. ولما كان الاستئناس لازماً للإذن» أطلق اللازم 


واريف ملزوعة» له 


ؤيقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَل أيضاً : 

لأعلم أن هذه الآية الكريمة» دلت بظاهرهاء على أن 
دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا 
بحو إن قر لم( !محلو بييوناً غير بيوتکم» نهي صريح. 
النهي المتحدد عن القرآن يفيد التحريم على الأصح.. 
وأعلم أن الاستئذان ثلاث مرات» فإن لم يؤذن له عند 
الثالثة فليرجع؛ لأنه ثابت عن النبي بي قال البخاري في 
(صحيحه». . قال رسول كلِبهِ: «إذا ستأذن أحدكم ثلاثا ولم 
يؤذن له فليرجع».. وهذه الروايات الصحيحة تبين أن 
الاسفواس المدكوو فى آلا هو الا دان ا كر 
ا 

وقال النووي في «شرح مسلم»: «أجمع العلماء على أن 
الاستئذان مشروع» وتظاهرت به دلائل القرآن والستة وإجماع 
)١(‏ محمد الأمين الشنقيطي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الجزء 


السادس »ع الرياض 6 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. ۳ اه صما .١‏ 


(۲) المرجع السابق ص59١.‏ 


۸۹ 


الأمة..'' وقال الشنقيطي أيضاً: «إذا قال أهل المنزل 
للمستاذن ارجعء و عليه الرجوع. لقوله تعالى: #إوإن قبل 
افق ودر 52 الك كك 314 O‏ 

وقد روئ أيهنا أن رجلا جام إلى سنيان الشورق 
بالبصرة» وقال له: يا أبا عبد الله» غني أكون مع هؤلاء 
المحتسبة» فندخل على هؤلاء الخبيثين» ونتسلق على 
لاء ف0 الس له أبواي؟اقلنق” يي .ولك ا 
عليهم لكيلا يفروا. فأنكر ذلك إنكار شديداء وعاب 
نا 


ويتبين مما سبق. حرمة دخول البيت بغير إذن. ولذلك 
فلا يجوز للدولة اقتحام البيوت» ولا تفتيشها أو دخولهاء إلا 
بعد موافقة أهلها وإذنهم» حيث لم يستثن الله تعالى من طلب 
الإذن» وأمر بالرجوع عند عدمه» مما يجعل طلب ذلك أمرا 
واس 

وقد ذكر بعض الفقهاءء ابه سی ين عدم جواز 
دخول البيت الحالة التي تتطلب إزالة منكر ظاهر محقق 


.٠۷٤ص نقلاً عن المرجع السابق‎ )١( 

(۲( المرجع السابق ص .18١‏ 

(۳) أبو بكر أحمد بن محمد الخلال. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» دراسة 
وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء بيروت» دار الكتب العلمية ١١٤٠١ه‏ - 
5مم. ص 4. 


4 


وقوعه» وينفوت استدراکه» وذكروا أن ذلك مبني على ما ورد 
في سير عمر نه» وما ذكره بعض الفقهاء» بأن ارتكاب المنكر 
من أهل البيوت وتظاهرهم به مدعاة ا إذا ما 
توفر شرطان لازمان: الأول منهما أن يثبت كون المنكر محقق 
الوقوع؛ بقول الثقات العدول» أي 1 الشرعية» أو القرينة 
الجازمة. والثاني أن ينجم عن المنكر انتهاك حرمة» أو مفسدة. 
يفوت استدراكهاء نحو وقوع جريمة قتل أو زنى» ونحو ذلك» 
ففي هذه الحالة فقط أجاز هؤلاء الفقهاء دخول البيوت بغير إذن 
أهلها لإزالة المنكرء حيث يقول الإمام الغزالي: فلا ينبغي أن 
يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار» ولو أخبره 
عدلان ابتداءً من غير استخبارء بأن فلانا يشرب الخمر في 
داره» أو أن في داره خمراً أعده للشرب» فله آن ذاك أن يدخل 
داره ولا يلزم الاستئذان» ويكون تخطي ملكه بالدخول للتوصل 
إلى دفع المنكر''“. كما يقول ابن الجوزي : 

لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره» ليسمع 
صوت الأوتارء ولا يستخبر جيرانه ليخبروه بما جرى» بل لو 
ا خر عاذ لان ابعداة أن فنا يشرب الجر قله ان داك أن 
e 0‏ 
)١(‏ إحياء علوم الدين / 7754. نقلت عن التجسس وأحكامه» مرجع سابق ص167١.‏ 


(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية» المقدسي» ٠۲٠/١‏ ص١ء‏ مطبعة المنارء 
4ههء نقلت من المرجع السابق ص”1907١.‏ 


۹۱ 


ول أن النسى الشرعى»: فى القترات الكريو»: وال 
المطهره لم يجز لأحد دخول البيوت بغير إذن أهلهاء. ولم 
يستثن الشارع في ذلك» ولو كان دخول البيت بغير الإذن 
جائز أ لدفع المنكرء أو لإثباته على مرتكبه» لبينه الشرع» ولم 
يرد في السيرة النبوية قيام الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته 
إمام المسلمين باقتحام بيوت المنافقين» الذين علم تامرهم 
على الدولة الإسلامية. 

ناا عدن للق :فإ ات ت م ااا 
المنكر» حيث استشهد الماوردي على ذلك بقصة عمر وَلهنْه؛ 
والتى جاء فيها: أن عهن بو الخظاف اه ١‏ دخل على 
جماعة تشرب e‏ فقال : ألم أنهكم عن معاقرة الخمر» 
عن الدخحول بغير إدن فدحلت» فتركهم عمر بن 
الخطاب اه . ويدل ذلك كنهنا أكد الماوردي» على أن 
و 

سمہ أصوات ملا منكرة من دار تظاهر أهلها 
بأصواتهم. أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليهم 
بالتخرل لآن: المتكر ظاهر ولس غل أن يكف عم 

۹۲ 


010 
سواه من الباطن '. 


أضف إلى ذلك أن الشارعء فيما يتعلق بالبيوت» التي 
على أن فيها منكراًء لم يأت بحكم الدخول إليها بغير إذن 
أهلهاء وإنما أجاز إخراج آهل المنكر منهاء دون دخول 
ال والدليل على لك ما ورد عق الوصو عليه الضباة: 
والسلام» بهمه بحرق بيوت أقوام لتخلفهم عن الصلاة» حيث 
يدفع حرق البيوت أهلها إلى الخروج منهاء ولم يرد عنه عليه 
الصلاة والسلام إجازة اقتحام بيوتهم» مع علمه بارتكابهم 
لهذا المكر. 

كما أفرد الإمام البخاري كتاباً في «صحيحه»» تناول فيه 
إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. 
واشترط في ذلك المعرفة» والتي تدل على وقوع المنكر 
وتحققه» واستشهد لذلك بما روي أن عمر نه أخرج امرأة 
خرن اخ باخ ها" 

وما شنيق ».يق أن رل الويف تيو ادن اهلها لا 
معو ,ملفا واه لسن لداجي علق ا كوو 
دخولها أو تفتيشها لإثبات التهمةء أو للتحقق عما خفى من 
الأسرارء أو لدفع المنكر. ۰ 


(۱) المارودي . مرجع سابق ض 1162715 


۹۳ 


ولا يعني ذلك أن الدولة تدع المنكر سارياً مع علمها 
بارتكابه.» داخل البيوت» وإنما تعمل على إيقافه عن طريق 
في سبيل ذلك إن رفض آهل المنكر الخروج» اللجوء إلى 
الوسائل المادية لإخراجهم. نحو قطع وسائل العيش عنهم من 
ماء 0 أو و غازات مسيلة ات أو 0 إن 
لأن الشارع أكد تأكيدا جازماً عل حرم البيت وعلى عدم 
دخوله إلا بإذن أهلهء فحصول الإذن مفقصود للشارع. ولذا 
ينبغى التقيد بذلك» من قبل الدولة والأفرادء فإن حصل الإذن 
سواء مباشرة أو تحقق أن أهل البيت يرضونه» نحو حالة دفع 
الأذى والضرر عنه عند حصول الكوارث مثلا فإنه يجور 
للدولة عندئد ل دخول الوت 9 إن لم يأذن أخل الت ف 
يجوز لها ال0 طلقا : 


بالإضافة إلى حرمة التجسس» وحرمة دخول البيوت 
بغير إذن أهلهاء أكدت الشريعة على حفظ حقوق الإنسان. 
بتحريم الأذى» والتعذيب» للإنسان مطلقأًء سواء لإثبات 
الجرم بالإكراه» أو لأخذ الإقرار» والاعتراف من المتهم. 
عو ل حيث يخالف ذلك ما جاء به الشرع. من صيانة 
التق والمال والغرض» فى ار ا قال E‏ 
لوَالدنَ يدوت لموم وَلْمُؤْسِتِ بار ما حَسَبوا فقد أحتملوا 

۹٤ 


وه س کر سر < 


بهتلنا وإثمأ ميا 4 [الأحزاب: 58] وقد جاء في «فتح 
الباري» قول الرسول ية في حجة الوداع : «... فإن الله تبارك 
وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا 
بحقها..."'". والتعذيب مناف لإكرام الله تعالى اانه 
التواوة:بالتصضيوص الشترعبة. كقوله ج «ولمد كرما + 

ادم» [الإسراء: ]۷٠‏ ولذلك حرم الإسلام قتل المؤمن إلا 
بالحق» أو أن يكون خطأ كما قال تعالى: وما كارت 


لمومن أن يشَتَلّ ا إل حا [النساء: ۹۲] لما في ذلك من 
إهدار للحياة الإنسانية. 


وحرم الإسلام كذلك الاعتداء على المسلمء وإيذاءه 
بغير حق. وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي على نفس 
المسلمء اوقل ةه تاتقي قال ال «وكبنا علوم فا 
الل ,الموج ا لمن ولات بِالأَنفٍ الاد 
لذن وَلسَنّ يلين وَالْجَيُوحَ قصاص هَمَن تَصَدّنت بد فهر 


م ص رار 


فار 4 الهائلة :10 

وقد نهى الرسول مو كذلك عن تعذيب الناس فى 
الدنيا"””'. وقد ذكر أبو فراس الربيع بن زياد لَه قال: 
خطبنا عمر بن الخطاب وأ فقال في خطبته : 
600 فتح الباري» ج٣۱‏ حديث 2060 ص 16 . 
(۲( رواه مسلم في صحيحة. راجع: المرجع السابق ص6١7".‏ 


4٥ 


«إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا 
أموالكم» من به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه»» فقال عمرو بن 
العاضن لو انرا اذب جر رف اتلضى مه فال 
«إي والذي نفسى بيده» إلا أقصهء وقد رأيت رسول الله ئلا 
١ 5 ٤‏ 
افص من نفسه») . 
بقوله: «من جلد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه 
غضبان)”'"'. وحرم الإسلام كذلك نرويع المسلم. وظلمه. 
فقال عة «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما»» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «(لا ترعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم 
عظيم)»” " . 

ولما كان التحيسن : والاعتداء على المسلهية بالحبس 
والإيذاء والتعذيب المادي والمعنوي يضاد الأخوة الإسلامية. 
عمر زیا أن رسول الله ل قال : «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه»”'. وجاء في «شرح ابن حجر العسقلاني) 


.٤٦۸ - ٤٦۷ص‎ ٤ج جامع الأصول‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط. راجع: د. عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني» 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة. 
مطابع الجمعية العلمية الماكية (بدون مكان نشر). ٠٠5١ها‏ 1980م 
ص 7/0 7. 

(۳) رواه الطبراني. راجع: د. شیشاني» ص ۳۷۷. 


۹٦ 


ما ذكره: فإن ظلم المسلم للمسلم حرام. وقوله «ولا يسلمه» 
أي لا يتركه مع من يؤذيهء لا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع 
عنه» وهذا أخص من قول الظلمء وقد يكون واجباء وقد 
کاو ت اعفان لا 

وقد حظر الإسلام أيضاً تعذيب المسجونين» فقد جاء 
عن عمر بن الخطاب قوله لولاته في الأمصار: لا تدعن في 
سجونكم أحدأً من المسلمين في وثاق» لا يستطيع أن يصلي 
قائمأء ولا أحداً في قيدء إلا رجلاً مطلوبا بدم» وأجروا 
عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم»'. 

وقد نهى الإسلام كذلك عن «الأخذ بإقرار الخائف. 
غير المعروف بالفجور»» ومن ذلك قول عمر َنهِ: «ليس 
الرجل بمأمون على نفسه: إن أجعته» أو أخفته. أو حبسته. 
انع سان لهي 

ومن ذلك قير لادا اانا لا جر وايب 
المتهم» لكي يقر بما ارتكب» خلافا لما يراه بعض الفقهاءء 
وذلك لأن الإسلام لا يقر أصلا الإقرار والاعتراف الناجم 
عن الإكراه. لقوله يَكِْدِ:ْ «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 


60 فتح الباري. 0 ليت 33 وشرحه. ا 

(۲( القاضي ات سيف . الخراج» راجع : د. شيشاني » ص۲۷۷ . 

a 69‏ لفان الحماوي. عمر بن الخطاب. الماهرة. دار الفكر العرنى: 
۹م ص٣۲۲‏ ۔ 1 .1١‏ 


۹۷ 


والنسيان وما استكرهوا عليه" كما أنه لم يرد دليل صحيح 
يبيح تعذيب المتهم» وقد بينا بالأدلة الشرعية تحريم 0 
عسوم وتخصيص هذه الأحاديث يحتاج إلى دليل شرعي 
يجيز ذلك بحق المتهم . 

أما ما ذكره بعض الفقهاء من أدلة للاستشهاد بها على 
حواز تعذيب المتهم وعقوبتهء أو إكراهه على الاعتراف» 
فإنها لا تصلح حجة في ذلك» ونستعرض فيما يلي هذه 
الآدلة بهدف الرد عليها وإثبات عدم حجيتها في ما يتعلق 
بجواز تعذيب المتهم. 

استشهد أولئك الفقهاء بقصة فتح خيبر» وما ورد فيها. 
من أن الزبير عذب يهوديا متهما في تلك الغزوة» ولستندوا 
على ذلك لتجويز تعذيب المتهم. والواقع أن هذا الاستشهاد 
لبن ايها« ذلك لر الو كول على أ اهر 
أخفى حقاً واجبأ عليه إعادته» وثبت ذلك عليه» فأمر 
الرسول َيه بعقابه» لكي يرد ما أخذه. حيث إن تفصيل 
الرواية كما جاءت في كتب السيرة هي 

لما فتح رسول الله ية خيبر» صالح آهل خيبر من يهود 
على حقن دمائهم» وقال لهم: برئت ذمة الله وذمة رسوله 
منكم إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك». فقال رسول 
)١(‏ سنن ابن ماجه. الجزء الأول» حديث رقم ٠۲٠٥١‏ ص۷۸". 


۹۸ 


لكنانة بن الربيع : ما فعل مسك حيي . . فقال أذهبته النفقات 
والحروب... فقال رسول الله كةِ: «العهد قريب. والمال 
كثيرا. أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم» فجاء 
رجل من يهود إلى رسول الله فقال له: أني رأيت كنانة 
يطوفون بهذه الخربة بكل غداة» فأمر رسول الله كك بالخربة 
فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه. 
فأهر بيه الزوين فقال: عة حى اض ما عند" . 

فهذه الرواية تبين أن التعذيب إنما كان لإخفاء اليهودي 
المال» بعد ثبوت وجوده عنده» بالشهادة والأآدلة المادية 
المحسوسة» ولذلك ليس اليهودي متهماً وإنما مرتكب لجرم 
إخفاء أموال يجب إخراجهاء ولذلك استحق العقوبة على 
فعله . 

ولد يت الشريعة أن هناك قرفا بن عدم اذا الحق 
الواجب» والذي يستحق من فعله العقوبة التعزيرية» وبين 
المتهم الذي لم يثبت عليه جرم» حتى يعذب للاعتراف. 
والإسلام رغم أنه لا يبيح بحال التعذيب للمتهم» أو غيره إلا 
أنه يقرر مع ذلك عقوبة من أمتنع عن أداء حق واجب عليه. 
مع قدرته على ذلك. کمن يمتنع عن قضاء دينه. أو النفقة 
)١(‏ المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية» أبحاث الندوة العلمية الأولى» الجزء 


الاه ال ر افر امرك العرنى: ادر اساك مو ار ف 
ص٣۲۹‏ . 


۹۹ 


على أهل بيته» أو أداء الزكاة مع القدرة» ونحو ذلك» وهذا 
هو ما تدل عليه الرواية السابقة. 

كما استشهد الفقهاء المجيزون لتعذيب وعقوبة المتهم. 
بما ورد في حديث الإفك» من أن عليا ذ#نه» ضرب جارية 
الرسول ية لكي يحملها على الإخبار بما تعرفه عن 
عائشة وين والاستدلال هدا الخعديك: على عمواز تعدب 
المتهم ليس في محله» حيث إن الرواية الواردة في «صحيح 
البخاري» لم تذكر ضرب الجارية» كما أن الجارية لم تكن 
متهمة أصلاء بل كانت شاهدة» ولو صح الاستدلال لكان 
لجواز ضرب الشاهد وليس المتهم» وقد ورد أن الرسول ئلا 
سأل غيرها الشهادة» مثل زينب بنت جحش وبا وغيرهاء 
دون اللجوء إلى الضرب» وذلك يبين» أن ضرب الجارية» إن 
صحت الرواية» ليس لعقاب الشاهدء أو المتهم. وإنما هو 
من باب التأديب للخادم» حيث أجاز الشرع للمسلم تأديب 
خادمه» إذا بدر منه ما يستوجب ذلك . 

كما استدل الفقهاء» بحديث المرأة» التي حملت رسالة 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش» لتخبرهم بقرب غزو الرسول 
عليه الصلاة والسلام لمكة» وما ورد من أن عليا ون 
هددها بكشف سترها إن لم تخرج الرسالة» وظنوا أن في 
ذلك جواز تهديد المتهم. ولكن الاستدلال بهذه القصة 
باطل» حيث ثبت يقيناً بخبر الوحي للرسول تلد بأن المرأة 

١٠٠١ 


تحمل كتاباً معهاء فيكون التهديد لها لكونها أخفت أمراً لا 
ر حا امك عن أذاء هنا تق قطعا وخرب أداتها 
له» ولذلك لم تكن المرأة في تلك القصة متهمة بجرم لم 
يثبت» وإنما كانت مرتكبة لجريمة ثابتة يقينا بخبر الوحي. 
eT‏ ور دن ANE‏ ۰ 


زد على ذلك أن الأدلة الشرعية» تؤكد عدم جواز 
عقاب المتهم لحمله على الاعتراف» حيث روي عن 
النبي يَكِةِ: «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له. 
فبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المرأة فسألها عن 
ذلك» فأنكرت أن تكون زنت» فجلده وتركها"”''. ويوضح 
ذلك أنه على الرغم من وجود التهمة للمرأة» لم يقم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بعقابها لحملها على الاعتراف» وقد 
جاء عنه كَكِةّ قوله: «ادرؤا الحدود بالشبهات» فإن الإمام إن 
بخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»”''. وإذا كان 
المتهم في جرائم الحدود ‏ والتي تعد من أعظم الجرائم في 
نظر الشارع ‏ لا يعاقب ولا يعذب دون بينة شرعية» ولا يكره 
على الاعتراف» فإن ما دون الحدود أولى بعدم التعذيب 
والإكراه. 


.۲۷٦ص‎ ٤ج جامع الأصول‎ )١( 
.١ ١ فتاوى ابن تیمیه ج٥۱ › ص8‎ (۲( 


٠١١ 


ولذلك لا يجوز التعذيب مطلقاًء فحياة الانسان مصونة 
شرعاً : 

فلا يجوز التعرض لها بقتل». أو جرح» أو أي شكل 
من أشكال الاعتداء الظالم. سواء أكان الاعتداء على البدن 
كالضرب» أو السجن» أو الجلد» ونحوهء أم الاعتداء على 
ار ال اف اليه الله ر ل رورا وا ر 
والاشاضص وط الس او ل 

ومع التأكيد على ما سبق» فإنه ينبغي ملاحظة أنه لا 
يقصد بالتعذيب المحرم إيقاع التعذيب» والأذى» والألمء 
كعقوبة قضائية مقررة» على جرم ثابت شرعا في مجلس 
القضاءء وذلك نحو رجم الزاني المحصن» وقتل القاتلء 
وقطع يد السارى» وخلافه» حيث حدد الشرع عقوبات على 
مخالفة أحكامه المتعلقة بالحدود والقصاصء. ومنها قوله تعالى 
و اين اموا كيب يكم الْتِصاصٌ ف القن اه بلي والمبّد 
عبر انق بلاق 4 [البقرة: ۱۷۸]» ومنها قوله تعالى في عقوبة 
لجار المد سما جروا لَذنَ ارون 21 ورسولة. 
وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍِ سادا أن ملوأ أو بصلا أو تفَطَمَ 
يديه وَأَرَجُلُهُمِ ِن جِلفٍ أو ينما مت الْأَرَضٍ ذلك لهم 
ری ف لدي ولمقريف 4O N Ea E‏ [المائدة: «م] 


(0 لای رجح ساق ۷ 


۰۲ 


رګ رصح مله سم 


يا و والسَّارِقة فطعو أيد دیهما جر جزاء يما 
کے گل د E‏ €3 [المائدة: ۳۸]» وقوله 
EE‏ الات والزانية غير المخضكين م9#أَلرَائة والرانی 
فاجلدوا کل ویر مما مان جلد e‏ 


ولذلك فالعذاب الواقع كعقوبة تعزيرية على جريمة 
ارتكبت أو كعقوبة شرعية على مخالفة أمر الله أو نهيه تعالى» 
جائز بالنص لما يترتب عليه ذلك من زجر المعتدين» وصيانة 
المجتمع. وتطهيره من المسادء وهذا أمر تقره كافة 
حيث إن جميع العقوبات ينجم عنها ألم وأذى وعذاب 

ومما سبق يظهر أن التعذيب محرم في جميع الأحوال. 
سواء للمتهم أو غيره وإن الواجب هو التقيد بما جاء به 
الشرع. بإيقاع العقوبات الشرعية فقط وفي ذلك الصلاح 
والفلاح كله 

وبناء على ذلك فإنه يظهر جليا أن الشريعة قد راعت 
حقوق الإنسان» سواء في الجوانب الإيجابية» بتأمين حقوقه 
الاجتماعية. والعيش الكريم له ورعاية شؤونه» كما صانت 
حقوفه الشخصية. بان حرمت على الدولة الي عي 
الرعية لاستكشاف ما خفي من أسرارهم» أو لمعرفة 

١٠١١ 


بواطنهم» كما منعت مطلقاً التسلط على أفراد الرعية بالإيذاء 
أو التعذيب ما لم يكن ذلك لإيقاع عقوبة قضائية عن جرم 
ثبت شرعا تحريمه. 

والواقع الماش ان التجسس في المجتمعات» وتسلط 
الدول على رعاياها بالإيذاءء أو التعذيب بغير حق» يمزق 
وحدة المجتمع» ويمنع الأتقياء» وأهل الصلاح» وأفراد 
المجتمع. من العمل على صيانته وحفظه» مما يهدم بنيانه. 
ويسارع في عوامل الفناءء التي تنخر في كيانه. كما يترتب 
على ذلك في النهاية تدهور الدول» أو خضوعها لأعدائها أو 
محو آثارها بالكلية . 

ولذلك يؤكد ابن خلدون أن الحاكم : (إذا كان قاهرا 
باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم. 
شملهم الخوف والذل» ولاذوا منه بالكذب والمكر 
والخديعة» فتخلقوا بها. وفسدت بصائرهم وأخلاقهم. وربما 
خذلوه فى مواطن الحروب والمدافعات» ففسدت الحماية 
ا افك الدولة وخرب السا 

رر ان ادون ا الع 
يؤذن بخراب الدولة حيث يقول: 

(إن التعدي والظلم عائده الخراب في العمران» وعلى 
)١(‏ عبد الرحمن ابن خلدون. المقدمة» بيروت,ء دار القلم» ۱۹۷۸م» ص188. 
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الدولة بالفساد والانتقاض. وكل من أخذ ملك أحد. أو 
غصبه في عمله» أو طالبه بغير حق» أو فرض عليه حقاً لم 
يفرضه الشرع فقد ظلم... وبال ذلك كله عائد على الدولة 
بخراب العمران الذي هو مادتها وهذه هي الحكمة المقصودة 
للشارع. في تحريم الظلم) '". 


(لباب الثالتكت 


الحقوق السياسيه 


الفصل الأرل 
الجرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي 
٤‏ التصور الإسلامي 


اكات الشريغة الا سلاف غل مان ال 
السياسي» في إبداء الرأي في حدود ما أجاز الشرع. 
وتكفلتف الشريعة الإسلامية بذلك جرهريا عق حرية الرأئ 
معنت إبذاء الرائ+ والحرية السياشة:فن الغرته .لال 
الفروق» بين مفهوم إبداء الرأي في الشرع الإسلامي. وحرية 
الرأي السياسي في الفكر الغربي» وذلك قبل عرض الأحكام 
الشرعية الخاصة بممارسة الحقوق السياسية في المجتمع 
الما من 

تعرف حرية الرأي السياسي في الفكر الغربي بأنها : 

قدرة الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة» 
بغض النظر عن الوسيلة التي يسلكهاء. سواء كان ذلك 
بالاتضال المناشير تالاس أو الكفابة ١4‏ أو .بواسنطة الرسائل 

۰۹ 


البريدية أو البرقية» أو الإذاعة» أو المسرح» أو عن طريق 
الأفلام السينمائية» أو التلفزيونية» أو الصحف”'. 

وقد نصَّت دساتير معظم الدول الغربية على كفالة حرية 
الرأي للمواطنين. فقد نص الدستور الأمريكي على كفالة 
حرية الرأي. وكذلك أكد الدستور الإيطالي على أن «للجميع 
حق التعبير بحرية عن ارائهم بالقول والكتابة»» وكذلك 
الدستور الألماني الذي أكد حرية الرأي للجميه”. 

ولكن المتتبع لواقع حرية الرأي في الفكر الغربي يجدها 
قن “قدت يقيدية 1 يغلق الأول متها نيط الاجتكازات 
الرأسمالية الكبرى على وسائل الإعلام» وقدرتها على توجيه 
الإعلام» والتحكم في مصادر الأخبار والمعلومات. أما 
الثاني فيتعلق بالقيود التي تفرضها الدولة» بحجة عدم الاعتداء 
على حريات الآخرين» والمحافظة على الأمن الداخلى. 
والتي غالباً ما تستخدم كذريعة للحد من قدرة الأفراد 
التعبير عن ارات" . 

كما عمدت الأنظمة الغربية إلى وضع قيود أخرى على 
حرية الرأي» منها تجريم الرأي» فعلى الرغم مما تؤكدة: 
)١(‏ الدكتور محمد حلمي . المبادئ الدستورية العامة. بيروت» دار الفكر العربي. 

ام ص٥۲۳۷‏ . 
0 وج عبد الوغات اقاي عن ا 
(۳) المرجع السابق ص”١٠  .٠٠١‏ 
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النظرية الديمقراطية من أن قيود الحريات ‏ ولا سيما ما 
اتصل منها بحرية الرأي - لا تستوحى من الاعتبارات» إلا ما 
كال ملفا بخان امن الحماع: اميا المناذق»: كدب 
التشريعات الديمقراطية المعاصرة» التي صارت تعاقب على 
النقد.. حتى ولو لم يؤد إلى الإخلال بالأمن» أو تحريض 
عليه. ويبرز ذلك بصفة خاصة بالنسبة للرأي المعارض لأسس 
النظام الاجتماعي”''. 


وتنبع حرية الرأي في الغرب من مفهوم الحرية» فهي 
تتصل اتصالاً وثيقا بالحرية الشخصية» وما يتفرع عنهاء من 
حرة تكوين النثقابات» والجمعيات» وحرية اللاجتماعات. 

ومن قاعدة حرية الرأي» المستمدة من الحرية الفرديةء 
تنبع فكرة الحرية السياسية» التي تجعل للفرد حرية تبني ما 
شاء من آراء ومعتقدات سياسية» وحرية تكوين الجماعات 
والأحزات» حول الأفكان الى :يعتفقها الآفراف. وذلك لآن 
حرية الرأي تعني لدى الغرب: 
أي شأن من الشؤون: في السياسة» والدين» والاجتماع. 
والعلم» والثقافة . 
:)١(‏ ف عمد خاد مرجع سابق ص۳۱۹ . 
(۲) د. أدمون رباط. الوسيط... مرجع سابق ص‌۲۲۷. 
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والحرية الفكرية في المنظور الغربي» تبيح للأفراد تبني 
ما شاؤوا من معتقدات» شريطة عدم إضرارها بالآخرين» وقد 
أكد «جون ستيوارت ميل» هذا المعنى بقوله : 

فمهما كان اعتقاد الشخص راسخاً في كذب رأي ماء 
بل وفي ضرر نتائجه ‏ بل وفي فساده أخلاقيّاً وإلحاده. 
فإنه مع ذلك يدعي العصمةء إذا حال دون الاستماع إلى ما 
يقال في الدفاع عن هذا الرأي» حتى لو كان مؤيداً من الرأي 
العام في بلده أو في عصره”. 

ومن هذا المنطلق. تصبح الحرية السياسية وسيلة. 
يتمكن بها المرء من إبراز حقوقه السياسية» والفكرية» في 
مواجهة النظام» والحد من سلطة الحاكم» عن طريق الا 
بإبراز رأى الأفراد مطلقاء وتكوين الأحزاب والنقابات. 

أضف إلى ذلك أن الحرية السياسية في الفكر الغربي 
ما تين كرون ااب ودر الات وتا حي الان 
و قرف الكعاتي الشرسيورن» هد الجفر فق ا 
الناجمة عن الاشتراك في الجماعة. مكل حق الانتخاب» 


ومصدر الحرية واحد وهو سيادة اعت فالشعب هو الذي 


)١(‏ جون ستيوارت ميل. الحرية» ترجمة عبد الكريم أحمد. الجزء الأول 
القَاهرة. مطابع سجل العرب» 15ام, ص 07 608. 
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يحدد الحقوق والواجبات» والحريات الممنوحة للأفراد 
والسلطة المخولة للحكام'''. ولذلك ترتبط الحرية السياسية 
في الفكر الغربي بعدة حقوق» منها: حق المساهمة في 
السياسة ا وشي تلطلق هن أن إراذة الع م 
خا O‏ 50 
الإسهام في إدارة شؤون الدولة» وتقلد المناصب» بصرف 
ال غر الد 31 اللون 4 أو ال كنا ا كال 
بحق التصويت ومنها التصويت على القوانين» تعبيراً عن 
الإرادة العامة» التى تقتضى أخذ رأي الشعب فى تعديل 
القوانين القائمةء ا 5 ج ۰ 

وف هذا العرن لمضدو. الحقوق الاس في الخرف»: 
ل م ل ا ل ف شري الساره 
السياسي في الدولة الإسلامية. فالسيادة في الدولة الإسلامية 
بيد الشرع» والشعب ليس في يده صلاحية إقرار الحقوق 
والواجبات لأنها مقررة شرعاً. كما أن استعارة مفهوم الحرية 
السياسية الغربي يؤدي إلى خلط في المفاهيم» حيث حدد 
الإسلام أطرا شرعية لممارسة الحقوق السابقة» كالبيعة 


فى الإسلام. دراسة مقارنة» القاهرة. دار الاتحاد العربى للطباعة» 795١اه ‏ 
٤۷م‏ ص6 .١١‏ 
E es ©‏ 


11۳ 


الشرعية مثلاً في حق اختيار الحاكم. كما أوجب الإسلام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبذلك ربط بين حق 
إا الراق: :ومن ما يعيب على المكلي القيام هه جين 
الفردية» ويدعم المواقف الفردية والجماعية المتصدية 
ف فرق ول المعافي» الشيابية والا عمال اا ا 
الأفراد بقدر التزامهم بالعقائد. وبالأحكام الشرعية. ومن هنا 
لا يجيز الإسلام تولية الكافرء أو المسلم الفاسق الإمارة. 
كما جعل الشورى حقاً للمسلمين دون غيرهم» لارتباط هذه 
الممارسة السياسية بالعقيدة الإسلامية» وأجاز سماع رأي غير 
المسلمين» من رعايا الدولة. لدفع ا مظلمة تقع عليهم . 


ومن هذا المنطلق. يتضح أن إبداء الرأي ليس منطلقا 
من حرية فردية» تدفع المرء إلى تبنيه أو رفضهء لكونه مرتبطا 
هذا يفسر جرأة الصحابة رضوان الله عليهم على قول الحق 
دون تحفظء حيث استو عب الصحارة الإطار التترعىئ» المنظم 
لإبداء الرأي قو حدود واجب الأمر بالمعروف»› والمناصحة 
للحكام واتخدذوه ا ووسيلة. لتقويم الحاكم والمحافظة 
على القيام الإسلامية» والأحكام الإسلامية» مطبقة في واقع 
الحياة. ولقد أكد الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى. 

١١5 


فقد جاء عن أبي بكر 5 ونه قوله في أول خطبة له بعد توليه 
الخلافة : 


يا أيها الناس» إنما آنا مثلكم» وإني لا أدري لعلكم 
بسكن نتوين ها كان وسدو له الله بطو إن لاوط 
محمد على العالمية) وعصمه من الآفات» وإنما أنا متبع 


5 ع CP‏ 
فقوموني . 


لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم». يدركون حدود 
الشرع المنظم لأمر الدولةء الذي دفع أبا بكر ينه إلى قوله : 
«إنما أنا مثلكم). وإلى طلبه من الصحابة أن «يطيعوه» إن هو 
التزم الشرع منهجأًء وأن «يقوموه» إن زاغ عنه» لتتحقق سيادة 
الشرع على الحاكم والمحكوم. 


ومن الجرأة على قول الحق ما ذكره الطترى من أن 
خليفة؟0 فاعنانة سلمان کل شق له إن انت خت 
غير مكف وا ت ماك ف ا 


2١)‏ محمد بن جرير الطبري . تاریخ الطبري› اج بيروت» دار الكني العلمية. 
۷ھ _ 40وام. ص١5‏ - .١1560‏ 


(۲( المرجع السابق ض۷۷ 
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ومن الأمور الدالة على أن إبداء الرأي مرتبط بالإطار 
الشرعي» ما ذكره الطبري نم أن عمر نه قال للصحابة 
00 


أما والله لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحرء 
تذهب بنا شرقاً وغرباًء فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا 
منهمء فغن استقام اتبعوه» وإن جنف قتلوهء فقال طلحة: وما 
عليك لو قلت: إن يعوج عزلوه» فقال: لاء القتل أنكى لمن 


١ 
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يتضح من ذلك» أن الصحابة رضوان الله عليهم» عرفوا 
حق الأمة في اختيار الإمام» وتوليته المنصب» ومراقبته» 
ومحاسبته» وفقا للإطار الشرعي المنظم لذلك» استجابة 
للشرع» المؤكد على ضرورة المناصحة» والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر. ولذلك لا يجوزء الربط بين إبداء الرأي 
في الإسلام. «والحرية» التي قد تدفع المرء إلى قول الحق. 
أو عدمه» وإلى تبني الخيرء أو رفضه» من منطلقات فردية 
مصلحية. ويؤكد هذا المعنى أن الإسلام لم يأت مطلقاً بحكم 
«الحرية السياسية»» وإنما أتى بأحكام ثابتة» كالوجوب» 
والحرمة» والندب» والإباحة» تتعلق بالأطر والممارسات 
السياسية في المجتمع الإسلامي. والأصل في الأفعال أنها 


(۱) المرجع الشاب ص .٥0۷۲‏ 


مقيلة بالشرع. فال تعبالي: بوفلا ورك ل موب حى 
E CS‏ ثم لا مدو في أيهم حرا 
OE E OT‏ سلما )4 [النساء: 16]. 


ولذلك فإبداء الرأى الذي أباحه الشرع مقيد بالأطر 
الشرعية» التي وضعها الإسلام» والتي لا يجوز للمسلم 
تجاوزها. وعليه فالحرية السياسية» التي تبيح للمرء من منطلق 
الحرية الشخصية» إبداء رأيه» وفق معتقداته الذاتية» مرفوض 
أصلاء لكن الإنسان في الإسلام مقيد بالشريعة» ولا يسمح 
له ملفا لادا زاف كترم اروف الاد نوها 
شابههاء من أحكام كفر. ومن هذا المنطلق أيضاًء لا يجيز 
الإسلام تكوين الجماعات» والأحزاب السياسية التي تبنى 
على مفاهيم عقائدية مخالفة للشرع . 

ومما سبق يتبين خطأ ما يؤكده بعضهم من منطلق 
الحرية السايسية الغربي» بأن الأمة في الإسلام مصدر 
السلطات. وأن «أهم الحقوق التي يجب أن تمنحها الأمة 
حتى تكون مصدراً للسلطات» أن يكون لأفرادها الحق في 
اختيار الحاكم» والحق في مراقبته ومحاسبته"'' وكذلك يظهر 
عدم صحة الرأي القائل بأن النظام السياسي الإسلامي 
جد 


.٠١ا/ص‎ . د. الشيشانى‎ )١( 


معنى الحرية السياسية: أن يكون الشعب» هو صاحب 
الكلمة العليا في شؤون الحكمء ويتم ذلك بالمشاركة في 
مسؤولية الحكم ‏ سواء بطريق مباشر أو عن طريق ممثليه - 
ويتمثل ذلك في حق الأمة في اختيار الحاكم» وفي مراقبته 
ومحاسبته على أعماله» وفي مشاركته في الحكم. وفي عزله 
إذا حاد عن الطريق القويمء أو إذا خالف ما فوضته الأمة 
)١( .‏ 
فيه . 

حيث بنيت الآراء السابقة على افتراض أن الأمة مصدر 
السيادة» وعلى فكرة الديموقراطية الغربية» سواء المباشرة» 
منها أم النيابية. في حين جعل الإسلام السيادة بيد الشرع. 
وقرر للأفراد حقوقاًء وألزمهم بواجبات محددة» وجعل من 
ضمن الحقوق السياسية للأفراد حق اختيار الحاكم ومراقبته 
ومحاسيته . 

كما يظهر جليًا خطأ من يؤكد بأن الحرية السياسية جزء 
من الدين”'' حيث أكد سعدي أبو جيب بأن الحرية السياسية 
في الإسلام لا حد لها إلا قيدين؛ عدم الخروج على أحكام 
الشرع» وعدم الإضرار بمصلحة الجماعة أو الدولة» ومع 
ذلك يقول: ولكن الذي أحب أن أنوه به في هذا المقام» أن 
)١(‏ عبد الحكيم عبد الله. ص6١".‏ 


الرسالة. 565١آاه-‏ ام ص ”57 /. 
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القيود التي تفرض على ممارسة الحرية السياسية» رعاية 
لمصلحة الأمة والدولةء إنما هي قيود عارضة وطارئة؛ لأنها 
لم تفرض أصلا إلا بمقتضى قاعدة الضرورة» ودفع ا 
الفبروية» دخو كلينا قو اتن المع ا 

والذي نود تأكيده في هذا المقام» هو أن القاعدة التي 
تبنى عليها الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة 
الإسلامية» مقيدة بالشرع» وليست منطلقة من فكرة الحرية 
السياسية» وذلك لأن الحرية السياسية تفترض سيادة الشعب»› 
والتي يرفضها الإسلام» حيث يجعل السيادة بيد الشرع. هذا 
بالإضافة إلى أن إبداء الرأي الذي أباحه الشرع» وأوجه في 
بعض الحالات» يختلف في شكله ومضمونه عن الحرية 
الفكرية» في المنظور الغربي» التي تبيح للأفراد تبني ما 


حيث إن إبداء الرأي في الإسلام هو واجب شرعي 
على المسلم. وحق له كذلك. كما أن الإسلام يقرر أحكام 
شرعية» تنظم الممارسات السياسية» أهمها: جعل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخيرء فرض 
على المستلهين ا و ا عا و ارک على الدولة 
تمكينهم من مزاولتهاء ومنع التقصير فيهاء وأن تضمن لهم 


)١(‏ المرجع السابق ص747. 
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حق إبداء الرأي في حدود ما أجاز الشرع. ومن هذا المنطلق 
تمتاز الدولة الإسلامية بكونها الدول الوحيدة» التي ينص 
دستورها الشرعي على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
كأمر وجوبي» فضلا عَن كونه حقاً سياسياً للمسلمين. 


الفصل الثانى 
المعارضة السياسية مقارنة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنحكر 


تعد أن أوهيسسنا فما سيق اغد وط قات الوق 
السياسية في التصور الإسلامي» نعرض هنا تفصيل الأحكام 
الشرعية الخاصة بممارسة الحقوق السياسية» مع إبراز أوجه 
الفروق مع الممارسة السياسية» في التشريعات الغربية. 

تنطلق المعارضة السياسية في الفكر الغربي من ضرورة 
ضمان حقوق الأفراد الاس وحرياتهم» و ا 
فردیا ا من کول السعياذة مصدرها الج فو 
تعكس مصالحهم ورغباتهم . ولذلك إذا اتضح لسبب أو لآخر 
أن السلطة الحاكمة لا تعبر عن مصالحهم»ء جاز لهم إظهار 
عدم قناعتهم عن طريق المعارضة السياسية. 

ومن منطلق الحرية المطلقة. حدد «ميل) القواعد 
الفكرية الأساسية» التي تبنى عليها المعارضة السياسية للنظام 

۲۱ 


أولاً : إذا أرغم ين راق على السكوت,. فإن هذا الرائ 
في حدود علمناء قد يكون صحيحا. وإنكار ذلك إنما يعنى 
افتراض العصمة فينا . 

ثانياً: رغم أن الرأي الذي أخمد قد يكون باطلاً» فإنه 
قد يتضمن» وعادة يتضمن» جزءا من الحقيقة» ولما كان 
الرأي العام» أو السائد في أي موضوع نادراً جداً ما يكون 
هو الحقيقة كلهاء فإنه لا أمل في الوصول إلى بقية الحقيقة 
إلا باصطدام الآراء المتعارضة. 

افا کے إذا كان الرائ المعلة» لس اه 
الحقيقة. بل الحقيقة كلهاء فإنه إذا لم تسمح بمعارضتهاء 
وإذا لم تعارض فعلاًء بقوة وحماية» فإن من يتلقونها 
سيعتنقونها كما لو كانت تحيزاً ولا يفهمون أو يحسون كثيرا 
بأسسها العقلية”'' . 

ويو كد الكناتب العريون» كذلك» اناا 
و«المعارضة» توأمان لا ينفصلان: 

والواقع أن إقامة واستمرار الحكم يتطلبان دوما ‏ مهما 
كانت أشكاله ‏ وجود عدم المساواة والامتياز. وبالضرورة 
وجود تباعد وتفاوت بين الحاكم والمحكومين» وبالتالي 
امتياز لصالح الأولين... وهذا التفاوت وهذه الامتيازات هي 


0© شيل الح فين ےا 
۱۲۲ 


تين اک اعا ا 


أما الإسلام فإن الحقوق السياسية للمسلم تتركز على 
ضرورة العمل الإيجابي لإصلاح المجتمع» دون اللجوء إلى 
المعارضة الدائمة للنظام. ولذلك جعل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وسيلة لدوام صلاح البلاد والعباد. أا 
من الهلاك. وفي ذلك يقول الله 85 : ىلوا کان ن و 
من لک م ولوا بق بب يبوت عن الْتَمَادٍ في رض إلا قبلا مِسَنْ 
اا هوه ..١‏ ولما كانت دولة الإسلام» 
فكرية» قائمة على شرع الله 4 ملتزمة بالجهاد في سبيله. 
وجب عليها التأكد من حسن تطبيق الشرع في الداخل» ومن 
سلامة البنيان الداخلي للدولة. وقد جعل الله ل الأمر 
بالمعروف والنهي عق ال سبي لعن ا الف كر له 
KES"‏ حار 4 أرجت لاس باون ِالْمَعْروفٍِ وهو عن 
المبكر» [آل عمران: .]٠١١‏ ومن هنا تختلف الدولة الإسلامية 
عن الدول الوضعية» التي تؤكد دساتيرها على معارضة 
الحاكم فقطء وذلك رغبة في الحد من سلطتهء نظراً لأن 
السلطة «مفيدة» في الفكر الغربي» وكونها مفسدة يعني ضرورة 
تقييدهاء ولذلك تنص دساتير بعض الدول الغربية على 


.57 - ٤1ص هوريو القانون الدستوري. مرجع سابق‎ )١( 
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الشروط الكفيلة بمنع تركز السلطة» وذلك عن طريق مبدأ 
السياسية» كوسيلة دائمة للتعبير عن عدم القناعة بالممارسات 
السات الى تشحها الحكومة. 


سياسي للمسلم عن «المعارضة» السناسية<فن ‏ الفكر العربى من 
عدة أوجه: 


أولاً : تنطلق المعارضة في الفكر الغربي من قاعدة حفظ 
اال الفرديةقه وب الانتعداة و يدت ون الاب إلى 
إظهار خط العمارسات السياسية لكر هة بوالكنني ها 
بهدف إضعافها أو إسقاطها. أما الإسلام فقد جعل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للتأكد من التزام الحاكم 
بالشرع» لحراسة الدين من الضياع» ومنع تفشي الظلم 
والفساد. ولذلك» فهدف الأمر بالمعروف ليس حفظ حقوق 
وحريات الأفراد فقط» وإنما التأكيد من إقامة أحكام 
الإسلام. 


ا يرفض الإسلام فكرة «المعارضة» الدائمة للنظام 
السياسي» أي «المعارضة للمعارضة». إن الأصل في نظام 
الإسلامء الطاعة. مصداقاً لقوله تعالى: 9يَأَبها الذي امنور 
يليوا أله وأيِيموأ الول ويل الأ منك [النساء: ۹]. ولتأكيد 

١ 


الرسول ميو على وجوب طاعة الأميرء فقد جاء عنه ڪا 
قوله: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصاني»”''. ولقوله ا : «أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»”''» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنه ليس 
أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية»” '"'. 
وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «السمع والطاعة على 
المرء المسلم. فيما أحب وكره. ما لم يوؤمر بمعصية › فإدا أمر 


بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”*' . 


تدل هذه الأحاديث وغيرها مما تعلق بهاء أن طاعة 
الحاكم في الإسلامء أداء لفرض من فروض الدين» وهي 
بالتالي ليست نابعة من خوف من سطوة حاكم» أو رغبة في 
دفع شر فاسد» بل هي نابعة من إيمان بمبدأء واعتناق 
لعقيدة. هذا وقد قيد الشرع الطاعة (بالمعروف). أي بما 
وافق الشرع» ونهى الإسلام عن الطاعة في المعصية: «ما لم 
يؤمر بمعصية». فالطاعة واجبة ما أقام الحاكم الشرع» وذلك 
مصداق لقوله تعالى : ولا تطِيعوا أن المسرفين ([) ال ميدوب 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم راجع: جامع الأصول جا ص157. 
(۲) فتح الباري ج۱۳ ص١17.‏ 

(۳) المرجع السابق ص١١٠.‏ 

(4) المرجع السابق ص۱۲۱ - .٠١۲‏ 
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ف لْدرْضٍ ولا يصلحون 4O‏ إا قناع ]8 :وفوابه 
تعالى : ولا طم من أغفلتا قلبه, عن دنا وَأتَبع هونة EG‏ 
راچ [الكهف: ۲۸]. 

ولذا كان الإمام يطاع في كل معروف» ولا طاعة له في 
المعصية» وأما إن كان في الأمر اجتهاد» فإن الواجب على 
الرعية طاعة الإمام» ولو خالف رأيهم اجتهاده. لكون 
ادت الطاعة في المعروف. جاءت مطلقة. ولم تقيد بكون 
المعروف موافقاً لرأي أفراد الرعية» أو مخالفاً لهم» وكذلك 
فقد كان العديد من الصحابة يخالفون إمامهم في مسائل 
اجتهادية» ومع ذلك يتبعون أمره بالتنفيذ في ذلك» مما يدل 
على أن الإمام يطاع في كل معروف حتى لو خولف في 
الرائ: 

والمعارضة للمعارضة» فيها إصرار على الخطأ. 
المؤدي إلى الخيانة» والفسق» وقد نهى الله له عن الخيانة 
بقوله: ييا اد SI N‏ 
وك َعَلَمُونَ 49 [الأنفال: ۲۷]. وقال تعالى: الم سو 
الْحَقّ بالطل وتكثمون الح وأنسم تعلم تعلمون 6 [آل ععماان: .]۷١‏ 
ونهى 3# عن قول الزور بقوله: #وأجتبوا فوت الور 
[الحج: .]۳١‏ ولذلك يرفض الإسلام 5 المعارضة 
عب لقيامها على مرتكزات تخالف الشرع. ومن هنا 
يظهر خطأ من يقول: إن المجاهرة بالرأي المعارض ليس 

۱۲٢ 


جائزاً فقط. بل هو واجب» وما كان واجبأ فإن عدم القيام 
به» أو التقصير فيه» إثم وو 

حيث إن هذا القول يسلم بالمنطلقات الفكرية للمعارضة 
الغربية» ولا يدرك مناقضتها للأحكام الشرعية. 


وتؤكد تعالم الإسلام» مع ذلك أن من الحقوق 
السياسية للمسلمين وجوب المحاسبة» حين ينحرف الحاكم 
عن شرع الله لقوله يك «أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر»”'". ولذلك» فظهور الانحراف يستلزم وجود 
المحاسبة للحاكم» وقيام الأمر بالمعروف» والنهي عن 
ال كرو لازالة المنكي» والناكة من ج تطييق التتريعة 
الأمبلامية :آم المعاوضة السياسية فى الفكر الغرين فن 
علي افعنار الشلطة السيامنية ذات أثر e‏ علي حرية 
الأفراد. مما يستلزم تقييدها في أضيق الحدود. ۰ 


ن ا انر الوه وال غو المنكر تعن 
سياسي للمسلم. يعتبر واجبا شرعيا وفرضا على المسلمير؛ 
562 الوفت داته» لامر الله ا به» لضمان تحقيق الإيمان 
والعدل» الاين هما اسای الحكم. وذلك مصدافق 
)١(‏ الدكتور القطب محمد القطب طبلية. الإسلام وحقوق الإنسان» دراسة 


مقارنة. القاهرة. دار الفكر العربي» 17ھ _ ۱۹۷1م ص ۲١٣۹‏ . 
(۲) جامع الأصول ج١‏ ص755. 


۲۷ 


RG TT Iv‏ عن الك 
كر . ”7 م يقد وء 

والحنفظون لحدود الله وسر الْمؤْييتَ#4 [التوبة: .]١١١‏ يقول ابن 
تيمية اة فى هذا الصدد: 


ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة''". بينما تنطلق 
فكرة المعارضة السياسية من اهتمام وحرص الأفراد فقط على 
عدم استبداد الحاكم . 


يتضح إذاًء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ينطلق من قاعدة شرعية» وليس من فكرة الحرية الفردية. 
ويجمع بين كونه حقأ سياسياً للمسلمين وواجبا دينياً عليهم . 
وقد ورد العديد من الأدلة الموجبة للأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء. والتي تدل دلالة واضحة على أن الاقتصار على 
الجانب السلبي المتمثل في المعارضة السياسية» لا يكفي 
لقيام مجتمع إسلامي متکامل» حيث تجب المبادأة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والمحاسبة ليستقيم حال 
المجتمع. وبذلك تقدم النظرية السياسية الإسلامية لحقوق 
الأفراد السياسية تجسيدا حقيقيا للمشاركة السياسية» يربو على 
فكرة المشاركة لدى الغرب» لكونها تهدف إلى النهوض 
بالدولة» وليس الاكتفاء فقط بنقدها ومعارضتها. كما يهدف 


.١55ص فتاوى ابن تيمية ج۳۸‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كذلك» إلى تأكيد الحق 
الشرعى للأفراد والجماعات فى التصدي لانحرافات 
لكوي ل بحرن حي ليف 6ه" سانيا رم لكر شري 
رغبة الأفراد في الحد من سلطة الحاكم. وبالتالي الات 
من سيطرة الدولةء التي أسماها المفكر السياسي هوبز 
(التتيرة»: 
ومن الأدلة الموجبة للامر بالمعروف التي ن 
المنكرء قوله تعالى: اَن إن َه في الأرض أقاموا 
0 انوأ زكر بالمعروفي وتَهوا عن المتكر ولل 
امور €6 [الحج: .]4١‏ ومنها قوله تعالى في وصف 
ا الات وَالْمُؤْمَتُ بعص أولياء بعض 
يأمرودت بالمعرون ونهونَ عن المنکر ‏ [التوبة: .]۷١‏ وقوله 
تعالى في وصف بنى إسرائيل الذين أغفلوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: ڪاو لا يَسَنَاهَوْنَ عن ڪر ار 
بن مَا اوا يَتَمَلوت (4)09 [المائدة: 4/]. 
ومما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكره أن الله يله جعله صفةء يعتارءبها الرصوك 5د قو 
تعالى: «ايَأَمَرَهُم پاعروق وَيَلهُمْ عن المبكر وميل لَه 
لطبت ورم عَلَيْهِمٌ الخبيت هه [الأعراف: .]٠١١‏ وقد أمر الله 
ك 2 ووا بالمعروف وأنه عن 
الم نکر وَصَيرٌ عل ما a‏ ك ل للك من عزم امور چ [لقمان: 17]. 


۲۹ 


وقد أكد ابن تيمية كه بأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : 

واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض على الكفاية. 
ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره» والقدرة 
هي السلطان والولاية» فذووا السلطان أقدر من غيرهم. 
وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم» فإن مناط الوجوب 
قو ادر كيهان كل الشان سيم دروي 


)غ2 فتاوى ابن تيمية ج۲۸ ص٥1‏ 11 . 
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الفصل الثالت 


ضمانات الحقوق السياسية فى الشريعة 


لم تكتف الشريعة الإسلامية بتقرير قاعدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والمحاسبة» كحق سياسي 
للمسلمين» وواجب عليهم فقط. بل جاءت الشريعة كذلك 
بوسائل عملية. لضمان قيام الأمة والأفرادء بمزاولة هذا 
الق وإقافعة»فيث جددت الشبريعة جهات رة رل 
القيام به هي : الدولة» والجماعات» والأفراد. 

أما من حيث مسؤولية الدولة كوسيلة لضمان الحقوق 
السياسية» لتنبثق من ما تقرر بالشريعة» فالدولة الإسلامية تقع 
عليها مسؤولية إصلاح المجتمعء الذي لا يتم إلا بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء والتأكد من إقامة أحكام 
الشرع. وذلك لامتلاك الدولة القوة السياسية والمادية 
الضرورية لمتابعة حسن تطبيق أحكام الإسلام. 

قال تعالي: «لقد رسلا رشلا الت وارلا مير 
الكتب وَالْبَآنَ فى الاش الط وارلا َلْدِيدَ نيو باس 

۱۳۱ 


وو سس 


سَّدِيدٌ وَمَننَفِعٌ لتاس [الحديد: 5؟]. «فالمراد من الحديد» كما 
توكة«المودودى اهو القوق السياسيةة ر الت اب بعك 
الرسل: إقامة «نظام العدالة الاجتماعية». وذلك يدل على أن 
هدف الدولة ليس سلبياء يتمثل فى حماية الحرية الفردية» 
والدفاع عن الدولة» وإنما غايتها تھا الإيجابية إقامة نظام العدالة 
الاجتماعية'''» الذي لا يتحقق إلا بقيامها بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وتمكين الرعية من القيام به. وقد جاء 
عن سيدنا عثمان عبارة مشهورة تجسد هذا المفهوم وهي «يزع 
الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن”'“. وقد أكد الله ل 
ذلك بقوله: «الذين إن مكناهم في الأرض...٠»‏ ومعناها 
كما جاء في «صفوة التفاسير»: «هؤلاء الذين يستحقون 
نصرة الله» هم الذين إن جعلنا لهم سلطاناً في الأرض. 
و وا دوه وجا نطو غل الصا ة واداء 
الزكاة»” ''. ولذلك. فالتمكين بمعنى الحكمء أي الذين تناط 
بهم أمور الرعية. 


ولذلك ربط ابن تيمية وده بين بين الولاية» وبين الأمر 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي. نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء 
حده» الدار السعودية للنشر والتوزيع. 0ھ _ ۱۹۸9م ص٥٤ aS‏ 

(۳) محمد على الصابوني . صهوة التفاشين6 جك بیروت» دار القران الكريم» 
۹ اھ امم ص۲۹۲ . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث جعل أصل الولاية الأمر 
بالمعروف. الولايات كلها: الدينية - مثل إمرة المؤمنين» وما 
دونها: من ملك» ووزارة»ء وديوانية... ومثل إمارة حرب» 
وقضاء» وحسبة» وفروع دوا و ابات د انها کر عت لمن 
بالمعرؤف والنهي عن المنكر”'' . 

ها بالتسية للدولة» أها التجماعغات فدورها: لمان 
القيام بما أوجب الشرع» من أمر بمعروف ونهي عن منكر. 
ومحاسبة» كحق وواجب سياسي على الآمة والأفراد. فينبع 
من قوله تعالى : 

وکن ینک 6 يدعونَ إل الخَير ويامرون اروف وَيَنْهُوَنَ 
عن الْمسكر» الوا ا خت تقول امن كتير اده فين 
تفسير هذه الآية: «ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر ا 
والدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
كان لضكات ين جام اميا رجاية ادر يدي 
المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة 
من .شن الآمة مقضدرة لهذا 0 و كان اك و اا على 


كل فرد من ٠‏ الآمة Tere‏ 


وعليه» فإن هذه الآية توجب على المسلمين إيجاد 


(۱) فتاوى ابن تيمية ج۲۸ ص١6.‏ 
)۲( مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد الصابوني» الجزء الأولء بيروت دار 
القران الكريم. ۲ھ ١156م‏ صن ا ۹ 


۱۲۳ 


حاتف الان هاف ان الحتوق: الات الاي 

a Pe‏ والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير. 
ومن الواضح له ل الماد هو الات ها قيام كل 
الما 0 بالمعروف والنهي عن المنكرء بل المراد 
إيجاد الجماعة التى تتولى هذا الشأنء. «فالأمر الإلهى مسلط 
o E‏ ل ال 
الجماعات الإسلامية التأكد من حسن تطبيق الراعي والرعية 
للشرع. ومن الواضح أن الهدف الذي من أجله طلب الشارع 
قيام هذه الجماعات الإسلامية» لا يتحقق إلا بأداء هذه 
اللجماعاك: لا عمال :سيا سنة ‏ أهمها اماد :الآول هن ناصح 
الحكام ومحاسبتهم للتأكد من التزامهم بأحكام الإسلام» 
والثاني القيام بمهام النصيحة لأفراد المسلمين وعامتهم. 
ومراقبة انحرافهم عن تطبيق أحكام الشرع. وقد ورد في ذلك 
العديد من الأدلة المؤكدة على مناصحة الحكام ومحاسبتهم. 
منها قوله ىة : «الدين النصيحة». قلنا لمن يا رسول الله : 
قال «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»"" . 


وقد جعل الإسلام» كذلك» محاسبة الحاكم أفضل 


(۱) رواه ات 5و انظر: رياض الصالحين ص١١١2‏ وجامع الأصول ج١‏ 
ص۲۲۱ . 

(۲) الدكتور عبد الله النفيسي. في السياسة الشرعيةء الكويت» دار الدعوة» 
ام ص٥۱۰‏ . 


ع 


الجهاد. وفى ذلك يقول الرسول َة : «سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله». 
وك ا في موقع آخر أهمية محاسبة الحاكم في 
حياة الأمة» فقد جاء عنه يليِةِ قوله: «لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه, 
ثم تدعونه فلا يستجيب لكم). وقال يَلِيةِ: «والله لتأمرون 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراًء أو 
ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض. ثم ليعلنكم كما 
لعنهم"". أما الشق الثاني من عمل الجماعات في 
المجتمع» فيتعلق بنصح المسلمين» وتنبيههم إلى ضرورة 
التمسك بالشرع» والعمل على تثقيفهم» ونشر الأفكار» التي 
تعالح شؤون الأمة السياسية والاقتصادية» والاجتماعية بينهم. 
بهدف النهوض بهم» لتحمل مسؤولية الخلافة في الأرض» 


وعمارة الكون. 
رقها مدن مكل حلا EN‏ عاق سياس 
الإسلامية. كما : 


١؟ج أخرجه مسلم. وأبو داود» والنسائي» والترمذي. جامع الأصول‎ )١( 
181 
وج۲ ص١٠17. وحسنه الألباني في‎ .١140 رواه الحاكم في المسند. ج۳ ص‎ )۲( 


ناوالا 


يتضح ل ادنچ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
لم ت فط - منحصراً في إطار المسلكيات الفردية للناس 
العاديين. بل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في 
الأساس عملية تصحيحية وردعية اى حاكم تحدثه نفسه بظلم 
ع 1 ٤‏ ء اس )0( 
الناس» أو ببخسهم اشياءهم. أو هضمهم حقوقهم 

أما الجهة الثالثة والمسؤولة عن ضمان القيام بالحقوق 
السياسية للام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ٠‏ فهم 
الآفراد. وما دکوتا من أدلة يشان وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ينطبق على كل فرد بعحسبية » ويكون الأمر 
بالمعرود ان 0 فرض كفاية 
اهنا د بوب الذولة 8 الحياعات بذلك فإن ار 


EE وا‎ E FS 


يستطع فىقلىه وذلك أضعف الايمان)”'"' . 
وعليه. فإن الشريعة الإسلامية تنيط بكل من الدولة 
والجماعة والأفراد مسؤولية ضمان قيام الحقوق السياسية 


.١١ا/لص د. النفيسي . مرجع سابق‎ )١( 
جامع الأصول ج١ ص۲۲۸.‎ )۲( 
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للآمة. من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث يجب 
على الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر a‏ في 
ذلك الج اغات و الا واد رونا كد هذا إن قصرت الدولة فى 
فيجب: على الجماعات والأفراد القيام بهذا الفرض . فالأمر 
بالمعروف فرض كفاية» وكونه فرض كفاية يعنى أن الأمة 
كلها مكلفة بإقامته ولكن إن أقامه بعضهم كالدولة مثلاء 
حالة الل يطال اا ا ذلك 
سيو الان والمجتمع والدولة في طريق الرقي. تصان من 


۱۳۲۷ 


لباب الرابع 


حقوق الانسان النعبدية والاعتقادية 


۱۳۹ 


حقوق الإنسان التعبدية والاعتقادية 


تقوم الحرية الدينية في الفكر الغربي على مرتكزات» 
تناقفض مفهوم حرية العقيدة 22 الفكر الإسلامى. فالحرية 
الدينية فى الغرب» تنطلق من قاعدة كون التدين صلة روحية 
محضة» بين الإنسان وخالقه؛ لأن شأن لها بكيان الدولة 
المبداً «القومى» و«العلمانى»» الذي يفصل الدين عن الحياة 
الاجتماغة: والاقتضاقية :. والساسرة > الداخلية: والخارفة.: 

أضفع إلى لك :نالجر 'الديعية ف العرية»: انع 
حق الإنسان في أن «يختار الدين الذي يشاءء بل وأن يختار 
أل يكون :موسا باع نوين 0 والحورية الدينية السلية 
أي حق «الإلحاد» لا يتوفر إلا فى ظل اتخاذ الدولة موقفا 


."١60©ص د. أدمون رباط. ج”. مرجع سابق‎ )١( 


١١ 


محايداً من الدين «وهي حالة تسفر عنها الوضعية القانونية» 
الموصوفة بعلمانية الدولة"''. كما يخضع الغرب حرية 
فيمنارسة الشتعائر الديفية لمققضيات: المتضلحة العامة وحنظ 
النظام. ولذلك. يقيد الغرب هذه الحرية بقيود جمة» بزعم 
الحرص على أن «لا تنقلب الحرية إلى فوضى» فتمس»› 
بحجة التمتع بهاء راحة الأهلين» وشعورهم.ء الذي قد يكون 
اوا ليده الاه ران هة اديس .والعادة ينك دعا 
من «أن تهدد سلامة المجتمع أو تة التي فى ا 
الإدارة المسؤولة إلى (تقيبدها) لحفظ النظام العام" . 

ومن ذلك يظهر أن حرية ممارسة الشعائر. وحرية 
التدين» تقع في مرتبة أدنى من حفظ النظام العام» وبقاء 
الدولة في الفكر الغربي» مما يتيح للسلطة الحاكمة فرصة إلغاء 
الحرية الدينية» بحجة حفظ المصلحة العامة» أو منع الأقليات 
الدينية من ممارسة شعائرهاء بحجة تنظيم مظاهر العبادة» أو 
عدم الإضرار بالآخرين» كما يظهر اليوم من منع المسلمين في 
بعض أقطار العالم من إقامة الأذان» أو تدريس الدين 
الإسلامي في مدارسهم» أو إكراههم على تغيير أسمائهم أو 
إقامة أي حكم شرعي» له صلة بالتنظيم الاجتماعي . 


.١١ ١ص د. أدمون رباط. ج۲» مر جع سابق‎ )1١( 
د. أدمون رباط. ج۲» مرجع سابق ص۲۲۱.‎ )0( 
11 د أدمون رباط. ج5. جع سابق صن‎ 6 
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ومن ذلك يظهر وجود التناقض بين الزعم بحرية 
التدين» ثم عزله عن أي ممارسات تؤثر على الواقع 
الاجتماعى. وحصره ئی تصرفات وشعائر روحية محضة. لا 
علاقة لها بواقع الحياة. 

وبمقارنة ذلك بما يتعلق بحقوق الإنسان في التصور 
الإسلامى. ذات العلاقة بالاعتقاد والتدين. نجد أن الحقوق 
التعبدية والاعتقادية للإنسان فى الإسلام لا تنطلق من فكرة 
الحرية أصلاً بل تنضوي تحت أحكام خاصة. دلت عليها 
الشريعة» وتشمل يدم الإكراه 2 الك لغير المسلمية: وما 
جاء به الشرع من أحكام في أمور العبادات» والعقائد 
الظاهرة والباطنة» التى اختلفت اجتهادات المسلمين فيهاء 
E‏ أحكانا ذات بعد اجتماعي» لحفظ دين الإسلام 
والمجتمع› من الانحرافات العقائدية. والفكرية. التو قل 
تطرأ على بعض أفراد المجتمع . 
الاعتقادية والعبادية البحث فى عدة مسائل : 

المسألة الأولى : 

احكام عدم الإكراه في الدين لغير المسلمين. لاعتناق 

١ 7 


المسألة الثانية : 

واجب الدولة في حفظ عقائد وشرائع دين الإسلام. 
وصيانتها من البدع والانحرافات. 

المسألة الثالثة : 

ااج فا اللدولة سويب ادها بر ف 
اختلافات بين المسلمين» في العقائد والأحكام» وما قد 
ينجم عن ذلك من ظهور فرق عقائدية» ومذاهب فقهية مختلفة 
نين المسلمين > 

المسألة الرابعة: 

واجب الدولة؛, إذا ما ظهر كفر بواح صريح» في 
العقائد. أو الأحكام» ممن انتسب إلى دين الإسلام. 

ونبداً بذكر ما يتعلق بالمسألة الأولى» إنه مما علم من 
دين الإسلام بالضرورة وثبت بالستة» وإجماع الصحابة و 
أن العقائد والعبادات الإسلامية لا يكره أحد على اعتناقها 
ابتداءء حيث أقر الإسلام مبدأ «لا إكراه في الدين» لغير 
المسلمين في عقائدهم وعباداتهم» وطبق الرسول 4 ذلك 
عملياً في تعامله مع غير المسلمين» سواءً أكانوا كفاراً من 
أهل الكتاب كيهود المدينة» وخيبر» ونصارى نجران» أم 
كانوا لا يتدينون بكتاب كمجوس هجرهء وإنما يلزم غير 
المسلمين بالخضوع للأحكام الشرعية» المنظمة للواقع 

١ 5 5 


الاجتماعي. التي لا تتعارض مع عقائدهم وعبادتهم» نحو 
الأحكام المدنية» كالبيع» والتجارة» أو أنظمة العقوبات» 
كحد السارق» وقصاص القاتل» ونحو ذلك. ولهذا شرعت 
أحكام الجزية على كل من كفرء وأراد البقاء على دينه. 
وعدم التحول عنه إلى دين الإسلام» لإبراز التبعية للدولة 
الشرعية» وسيادة أنظمتها العامة. 


وبذلك استقر الأمر على ترك كل كافر على ما يعتقده. 
ويتعبد به» في دار الإسلام» ما دام خاضعا لأحكام الشريعة 
العامة التي تنظم المجتمع. وتسير بها أحكام الدولة» حيث 
يلتزم غير المسلم بتلك الأحكام العامة من جانبها التشريعي 
نفسه» كأنظمة قانونية للمجتمع» دون الجانب التعبدي 
الروحي لهاء كما يعفى من الالتزام بالأحكام التي تتعارض 
مع عقدته» ودينه كأحكام العبادات» والانضمام ا جيس 
المسلمين» وكذلك تلك الأحكام التي نظمها دينه نحو أحكام 
الزواج والطلاق والمأكل والمشرب» بحسب ما فصله الفقه 
الإسلامى. 


يقول يك: لا إداه فى الَذبنِ هد تين اشد من الي 


[البقرة: ]١05‏ بفسر الإمام القرطبى هذه الآية بقوله : 
الدين فى هذه الآية: المعتقد والملةء بقرينة قوله: «قد 
تين ا ارد مين اا دوا كراد الى فى الاأحكام مين 
١‏ 


الأيمان» أو البيوع» والهبات» وغيرها ليس هذا موضعه'"'. 

كتب أبو يوسف في كتاب الخراج: أن رسول الله كلا 
کی فار كج ان كتانا جا فيه أنه لمعران وخا قينا 
جور الله» وذمة محمد النبي رسول الله» على أموالهم. 
وأنفسهم» وأرضهم وملتهم. لا يغير أسقف من أسقفية» ولا 
راهب من رهبانية. كما روى أبو يوسف: أن الصحابة 
تزكوا غير المسلمين» وما ياكلوق» .وما يشربون» ويتخدون: 
بحسب أديانهم. وقد روى أبو يوسف عن عمر بن 
الخطاب ينه أنه قال لعماله: «يا هؤلاء بلغني عنكم أنكم 
تأخذون في الجزية» الميتة» والخنزير والخمر.. لا تفعلوا 
ولكن ولوا أربابها بيعها وخذوا منهم ان 

مما يدل على ترك غير المسلمين» يملكون الخمر 
والخنزیر» كطعام وشرابء. ويتبادلونها بینهم» ما داموا يرون 
إباحتها في دينهم» حتى لو لم يجز الإسلام ذلك . 

هذا ال لين كان غير سل أصلا :ها من اعتدق 
دين الإسلام. فإن الأصل في التعبد للمسلم هو القيام به وفق 
)١(‏ محمد بن أحمد القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. المجلد 25 بيروت» دار 

إحياء التراث العربي» 156١م‏ ص۲۷۹. 

(۲) القاضي أبو يوسف. كتاب الخراج» (مكان وتاريخ النشر غير معروف) 
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ما جاء في الشرع. سوا كان ذلك في العقائد. أم كال فى 
العبادات» ولا يحل للمسلم أن يتعبد بكيفية» أو هيئة» ليس 
لها أصل في الشريعة» أو خارجة عما رسمه الشرع عمدا 
عالما بذلك» وإلا عد مبتدعا للإثم» مغايرا للشرع» يقول 
الإمام.الشاطبي ينه : المبتدع معاند للشرع» ومشاق له؛ لأن 
الشارع قد بين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصةء 
وقصر الخلق عليها. وأخبر أن الخير فيهاء والشر في 
تعديها.. فالمبتدع راد لهذا كلهء فإنه يزعم أن ثم طريقا 
آخر.. قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع”'*. 

وروى العرباض بن سارية: أن رسول الله ميو كان يقول 
في خطبته: «عليكم بسُنتي» وسْنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”''. 
ويقول ##: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 

وقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام التعبد بخلاف 
ما شرع تفرقا ف الب ey,‏ منه حيث روى الترمذىي. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي عليه الصلاة 
)١(‏ الإمام أبي إسحاق الشاطبي. الاعتصام. الجزء الأول. بيروت» دار المعروفة 

للطباعة والنشر (بدون تاريخ)» ص۹٤‏ - 00. 


(۲) جامع الأصول ج۱ ص189. 
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والسلام» قال: (إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين 
ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»"'' . 

ووصف عليه الصلاة والسلام أقواماً ابتدعوا بالمروق 
من الدين» بقوله: «يخرج قوم من أمتي» يقرأون القرآن؛ ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء: 
ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء.. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. 
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية»)”'' . 

تؤكد هذه الأدلة» على وجوب إتباع الشارع» في كل 
اغتقاة وتعية للل وضرب جلى .ذلك أن الدولة التق 
تقوم على أساس الإسلام مسؤولة عن حفظ الأحكام التعبدية 
والعقائديةء كما جاء بها الشارع» ومسؤولة كذلك عن 
صيانتها عن الانحرافات الفكرية والعملية. وهذه المسؤولية 
جزء من وظيفة الدولة الشاملة في تطبيق الأحكام الشرعية» 
وإبلاغ رسالة الإسلام . 

وتتولى الدولة حفظ الأحكام» كما تتولى صيانتهاء 


باستخدام ما يتوفر لها من وسائل» كالتعليم والإرشاد في 
مدارسها ومعاهدهاء لبيان الأحكام والعقائد لأفراد الأمة» 


© الخ الان خ٠‏ ص 
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وعن طريق وسائل الإعلام» لإيضاح تعاليم الشريعة. 
وإنلاغهنا» بوكذلكبإارضيال: الدغاة:والمعلمية:والعلماء: 
وبنصب الأئمة والوعاظ في المساجد» وبنشر الكتب 
الشرعية» وبث المعارف الإسلامية في المجتمع إلى غير 
ذلك..وقد ثبت فعل ذلك في سيرة الرسول د وخلفائه 
الراشدين» حيث كان يقوم عليه الصلاة والسلام بالإبلاغ 
والتعليم» وبعث الدعاة إلى القبائل» ويرسل من يعلم الناس 
أمور دينهم من صحابته» وقام بإرسال الكتب» التي تحوي 
أحكامً شرعية إلى من دخل في دين الإسلام . 

ومع ثبوت هذا الأصل» من وجوب صيانة الدولة 
وحمايتها للأحكام والعقائدء فإنه قد يرد في الكتاب والسئة 
صرف يكين ا ع اوج بو نك يتنا وض المسلسون: 
فى إثبات الطرق» التى وردت بها بعض سنن العبادات» أو 
57 الأحكام اا وقد لا يصل العلم ببعض العقائد 
والأحكام إلى بعض من المسلمين» ويترتب عن ذلك» ظهور 
أفهام متعددة ومختلفة من المسلمين› وقد ينجم عن ذلك 
ظهور مذاهب فقهية في الأحكام الشرعية» وظهور فرق 
متنازعة في بعض الأمور الاعتقادية الواردة بالنصوص 
الشرعية» والتي يطلق عليها علماء الأصول: المسائل الخبرية 
العلمية: مع إقرار جميع هذه المذاهب: وأهل الفرق» على 
أن مرجعهم هو الكتاب والستة» وتعظيمهم إياهماء وكون 
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هذه المسائل لا تخرج قائلها إلى الكفر والردة عن الإسلام. 

فالواجب في هذه الأحوال» عندما يكون الفهم مبنيا 
على تأويلٍ 0 لنص شرعي في الكتاب والسنة» سواءً أكان 
مصيباً أم مخطئاء مبتدعاً أم ناجماً عن فهم معنى محتمل 
لألفاظ اللغة التي جاء بها النص» أو بناء على اجتهاد مبذول 
ممن توفرت له وسائله» أن يعذر المسلمون بعضهم بعضاء 
فيما يدركه كل منهم» ولا يجوز للدولة» وولاة الأمرء في 
هذه الأحوال» حمل الرعية بالوسائل القسرية المادية على 
فهم واحد من الأفهام المشتركة, التي تحتملها النصوص› 
كما لا يجوز للدولة أن تمنع الناس بالقوة» وتجبرهم على 
ترك ما تعبدوا به» من عقائد وأحكام متنازع فيها حينئذٍء لما 
قد ينجم عن ذلك من شق وحدة المسلمين وتمزيق شملهم. 
وكلمتهم. وإشاعة البغضاء بينهم . 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية 

ا تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ أخطأ 
فيه» كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. . والخوارج 
المارقون الذين أمر النبي بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي 
أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين.. ولم 
يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن وقاص» وغيرهم من 
لماو ب تمسر مسي وي a‏ يمحم رفي 
حتى سفكوا الدم الحرام»ء فقاتلهم لدفع ظلمهم., لا لأنهم 
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كفار. ولهذا لم یسب حريمهم» ولم يغنم أموالهم. وإذا كان 
هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع. لم يكفرواء 
فكيف بالطوائف المختلفين» الذين اشتبه عليهم الحق في 
مسائل غلطوا فيها.. فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن 
تكفر الأخرى» ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة 
ام 

وقد ذكر الشاطبى» أحد علماء المالكية» أن الطائف 
المتأولة لو 5556 واعتنقت بعض الاعتقادات غير 
الصحيحة بتأويلهاء فإنه مع ذلك لا يجوز قتالها ما لم تخرج 
رخاف بوتا وف ادر ووت للك ا 


ای في ا 
معاملة آهل الإسلام» حيث إنه لما اجتمعت الحرورية من 
الخوارج» وفارقت الجماعة» لم يهجرهم علي ولا قاتلهم. 
كما ضرب الشاطبي مثلا في فعل الصحابة وا حين ظهر 
معبد الجهني» وغيره من أهل القدر» حيث لم يكن من 
السلف لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجرانء. دون 
إقامة الحد المقام على المرتدين. وكذلك فعل عمر بن 
عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانة الحرورية بالموصل». 
أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي وليه ولم يعاملهم 


(0 “فقاو :ابن تیا 8 ص11 
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معاملة الور كر 


وقد أكد ابن قدامة من فقهاء الحنابلة» عدم جواز قتال 
الطوائف المسلمة» التي قد تعتنق المفاهيم والأفكار المبتدعة 
بتأويل» إذا لم تقاتل الدولة» حيث بين ابن قدامة أنه إذا 
أظهر قوم رأي الخوارج» مثل تكفير فعل كبيرة» وترك 
الجماعة» واستحلال دماء المسلمين وأموالهم. إلا أنهم لم 
يخرجوا من قبضة الإمام» ولم يسفكوا الدم الحرامء فإنه لا 
يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم. وذكر ابن قدامة أن هذا قول 
أبى حنيفة» والشافعى» وجمهور أهل الفقهء وأنه قد روي 
Neo‏ حيث استدل هؤلاء الفقهاء 
على ذلك بفعل علي ونه فإنه كان يخطب يوماً فقال رجل 
في باب المسجد: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق 
ایتا باطل» ثم قال: «لكم علي ثلاث: لا نمنعكم 
ممما حك ا ان تذكروا فيها اسم الله تعالى» ولا نمنعكم 
الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدأكم بقتال»» كما احتح 
الفقهاء أيضاً بما ورذ مين أن عدق من :رطا كنتب إلى 
عمر بن عبد العزيز أن الخوارج يسبونك» فكتب له: إن 
سبوني فسبهم» أو اعف عنهم» وإن شهروا السلاح فأشهر 
عليهم» وإن ضربوا فاضرب. ومن الأدلة على ذلك أيضاً أن 
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النبي #4 لم يتعرض للمنافقين الذين معه في المدينة. . فعدم 
التعرض لغيرهم» أولى”''. . . 

ويعلل الشاطبي السبب» الذي من أجلة لم يشرع 
الإجبار والإكراه» عمن انتسب إلى الإسلام من أهل البدع. 
ما لم.يرتدوا أو يشهروا السلاحء بأن أهل هذه الفرق 
المبتدعة» قد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة 
والجماعة» في مطلب واحد هو الانتساب إلى الشريعة» إذا 
نظرنا إلى مقاصد الفريقين» وإنما وقع اختلافهم في الطريق. 
فحصل من هذا الخلاف في هذه المسألة من أصول الدين. 
وصار بصحة القصد» كالخلافات في فروع الأحكام. في 
كونه لا يخل بصحة الإسلام» وفي كون المخطئ يعذر 
(YT) ٠.‏ 
فيه . 

ولهذا يقول الشاطبي لتأكيد المعنى السابق من عدم 
الإكراه لأهل الفرق : 

ذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة. . وأنها المتبعة لها. . 
وهي تناصب العداوة من نسبها إلى الخروج عنها. . وبذلك 
کاو من صرح فى د لان المر عه ذا ی إلى 
الارتداد أقر به ورضيه. . بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدّعون 
)١(‏ ابن قدامه المقدسي. المغني. الجزء الثامن» الرياض» مكتبة الرياض الحديثة 


(بدون تاریخ)» ص۱۱۱ .١١57-‏ 
(۲( الشاطبي . الاعتصام. مرجع سابق ١‏ ص ۸۷. 
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الموافقة للشارع» والرسوخ في إتباع شريعة محمد 
رسول الله كلِدِ. . (وسبب العداوة بينهم وبين أهل السنْة) 
إدعاء بعضهم على بعض الخروج على السنة". وإذا رجعنا 
إلى الاستدلالات القرانية أو السنية على الخصوص وجدنا كل 
فا تعلق يذلاف ا 


ومن هذه الأقوال يتأكد. أنه ليس للدولة إجبار أو إكراه 
على اعتناق عقائد متنازع فيهاء أو أحكام تعبدية متنازع فيهاء 
بين المسلمين» ما دام المخالف لم يخرج عن دائرة الإسلام. 
وما دامت العبادات» أو الأحكام» التي يعتنقها مرجعها في 
فهمه وعلمه إلى الكتاب» والستة» وأدلة الشرع» حتى ولو 
كانت هذه الأحكام والعقائد بدعا محققة في نظر الدولة. 


وشا كن هذا لسن انعا من :تحور "النتهاء لو لا مقافي 
كان م اعا عاف الم ها او ناويل یق دك 
الماوردي قول کن من علماء البصرة: إن الاعتقاد خلااف 
الحق بتأويل وشبهة» «لا يمنع من انعقاد الإمامة» ولا يخرج 
من فيهاء كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة» . 

ومما سبق يظهر أن تدخل الدولة يقتصر على حالة 
)١(‏ المرجع السابق ص"١7.‏ 
)۳( الماوردي. الأحكام السلطانية ص7 .١‏ 
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حدوث أفكار وممارسات بدعية» على بيان الحقائق» وبيان 
فساد تلك الأفكار والعقائدء بالحجة والبرهان» لا بالسيف 
والسنان» كما وتعمل على منع تأثير الأفكار والعقائد المبتدعة 
على المسلمين» بتحذير المسلمين من أهلهاء وهجرهم» في 
حالة دعوتهم» دون القسر والجبر لهم» لواجب الدولة في 
حفظ الدين كما سبق بيانه. 


ولهذا يقرر كثير من العلماء» أن التشهير بأهل البدع» إنما 
يقتصر على الحالات التي يكون فيها نشر ودعوة للبدع في 
المجتمع جماعيًاء حيث يبين الشاطبي أنه حينما تكون الفرقة 
تدعو إلى ضلالهاء وتزينها للعوام» ومن لا علم عنده» فلا بد 
من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلالة» ولا بد من ذكرهم. 
والتشبيير يي لن ا يعو على الا م فبلا ليم إذا 
تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم» أما إذا لم يكن هناك 
دعوة للبدعة» ونشر لهاء فإنه لا ينبغي أن يشهر بأهل البدعة» 
وإن وجدواء ويعلل الشاطبي ذلك بأنه سيؤدي إلى إثارة الشرء 
وإلقاء العداوة والبغضاء 0 المملدين: ونين الاي 
الأسلوب الواجب اتباعه عموماً هو المذاكرة برفق» وعدم 
التكفيرء بدعوى الخروج عن السنة» وأن يقتصر على بيان 
الدليل الشرعي» وأن الصواب الموافق للستة كذا وكذا"''. . . 


)۱( الشاطبي . الاعتصام ج۲ ص .١١ ١‏ 
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ويتفق في ذلك الإمام الغزالي» الذي يؤكد على أن 
أكثر الجهالات. إنما رسخت في قلوب العوام» بتعصب 
جماعة من جهلة أهل الحق» أظهروا الحق في معرض 
التحدي» والإذلال» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير 
لارا ما ادق إلى حصول المعاندة والمخالفة» ورسوخ 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها”''. 


ويحلل الإمام الجويني» بأن الواقع السياسي كذلك. 
يتطلب أن لا تعمل الدولة على إثارة الفرقة عن طريق الإجبار 
لأهل العقائد والعبادات المبتدعة على تركهاء أو قسرهم على 
إتباع ما تراه» إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى ظهور التمزق 
والتشتت والفتنة من المسلمين» حيث يقول: 

إن كان ما صار الناجم بدعة» لا تبلغ مبلغ الردة» 
فيتحتم على الإمام المبالغة في منعه ودفعه» وبذلك كل 
المجهود في ردعه ووزعه. . فهذا كله إذا أخذت البدع تبدو. 
أو أمكن قطعهاء فأما إذا شاعت الأهواء» وذاعت» وتفاقم 
الأمر.. وفات استدراكه.. وعسرت مقاومة ومصادمة ذوي 
البدع والأهواء» وغلب على الظن مسالمتهم ومتازكتهم. 
وتقريرهم على مذاهبهم وجه الرأي» ولو جاهدهم لتألبوا 
وناشبوا ونابذوا الإمام.. وسلوا أيديهم عن الطاعة.. وقد 
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يتداعى الأمر إلى تعطيل الثغور. . واستجراء الكفار. فإن كان 


كذلك» لم يظهر ما يخرق حجاب الهيبة» ويجر منتهاه عسرا 
وخيبة»'. 


ومما سبق» يظهر أن الدولة مع عملها في حفظ الدين 
على أصوله» ليس لها إجبار أحد من المسلمين» أو إكراهه 
بالعنف والسيف على ترك اعتناق عقائد أو عبادات بعينهاء 
حتى ولو كانت بدعاً ما دام مرجع المسلمين في ذلك الكتاب 
والستة» وأدلة الشرعء وما لمي خرج أهل هذه البدع على 
الدولة» أو يرتدوا عن دين الإسلام . 


وإنما تعلم الدولة جاهدة على تبيان الحق ونشره» ولها 
في ذلك منع الدعوة إلى البدعة» والتحذير من شرهاء وكذلك 
التشهير بمن يدعو إليهاء ويعمل على إغواء العوام بهاء وذلك 
دون اللجوء من الدولة إلى القوة المادية» من قتل أو سجن» 
ودون قتالهم» أو قتلهم. ودون سلبهم حقوقهم المدنية» من 
فيء» أو غيره» ما داموا مقيمين على الطاعة» وأيديهم مع 
سائر المسلمين» ولم يخرجوا ببدعتهم إلى الكفر الصريح» أو 
بكر خا على الو 

والذي تنبغي أيضاً ملاحظته» أنه مع لجوء الدولة إلى 
)١(‏ أبو المعالي عبد الملك الجويني. الغياثي. غياث الأمم في التيات الظلم. 

قطرء مطابع الدوحة الحديثة» ٠٠4١هء‏ ص868١‏ -188. 
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منع آهل البدع من الدعوة إليهاء والتشهير بهم عند الحاجة 
لذلك ‏ لواجب الدولة في حفظ الإسلام ‏ إلا أنه ينبغي أن 
يتم القيام بذلك وفق الطرق القضائية المتبعة في الدولة. 
تلن لها اا و المنع. أو مصادرة الكتب مثلاأ إلا 
بعد عرض الأمر على القضاء» وصدور حكم قضائي يثبت 
وجود البدعة» والمخالفة لما علم من الإسلام» ويوجب إنزال 
عقوبة التشهير أو التعزير بالدعاة إلى تلك البدعة أو 
المخالفة. 

ما سبق تفصيله يتعلق بالاجتهادات. والمخالفات 
البدعية» أما إن كان الاجتهاد والفهم في الفروع» وله تأويل 
سائغ في النصوص الشرعية» كاختلاف فقهاء المذاهبء. فإن 
الدولة في هذه الحالة ليس لها مطلقاً إجبار أحد على مذهب 
فقهي معين» أو العمل بحكم شرعي معين» فيما يختص 
بالأفراد» فيما بينهم» إذا لم يحتكموا فيه إلى الدولة» وليس 
لها فرض فهم» أو اجتهاد فقهي» على العامة أو إجبارهم 
على التقيد به» حيث يقول الإمام الجويني في ذلك : 

اسا اختلاف العلماء في فروع الشريعة» ومسائل 
التحري والاجتهاد» والتاخي من طريق الظنون» فعليه درج 
السلف الصالحون» وانقرض أصحاب رسول الله كلا 
الأكرمون» واختلافهم سبب المباحثة» وهو منة من الله تعالى 
وفضل» فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام» فيما 
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يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام» بل يقر كل إمام ومتبعيه 
على مذهبهم. لا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهه"''. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

الأمور الكلية ليس لحاكمء كائناً من كان.. أن يحكم 
فيها بقوله على من نازعه قوله» فيقول ألزمته ألا يفعل» ولا 
يفتي» إلا بالذي يوافق مذهبي» بل الحكم في هذه المسائل لله 
ورسوله. والحاكم واحد من المسلمين.. وأما باليد والقهر 
فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه. . إذا 
تحاكم إليه اثنان في دعوى فصل بينهما كما أمر الله ورسوله. 
وألزم المحكوم عليه بما حك" . .. 


كما يؤكد ابن تيمية بأن الحكم والسلطة» لا تعطي 
الحق في فرض الرائ المذهبي. أو القول الملزم في المسائل 
مذهب أن يتبع مذهب عيره» لكونه اا فإن هذا ينقلب» 
فقد يصير الآخر حاكماً فيحكم بأن قوله هو الصواب» ولذلك 
لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضاربين يلزم 
جميع المسلمين. بخلاف ما جاء به الرسول ڪا فالذي من 
عند الله حق. وهدى » ولیس فيه خطأ قط. كما يذكر ابن 
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تيمية أن الجبر والإكراه من الحكام والدولة في أمور الفروع 
والأصول التعبدية المتنازع عليها بين المسلمين يؤدي إلى 
انهيار الدولة» حيث إنه يجب على الدولة منع التظالم. 
ولذلك لا يسوع لولاة الأمر أن يمكنوا طوائف المسلمين من 
اعتداء بعضهم على بعض » وحكم بعضهم على بعض› بقوله 
ومذهبه. لهذا في ذلك من ظلمء E‏ مما یو جیب تغير الدول 
المي ” کی يقرر أنه :إذا خرج ولا a‏ 
أعظم اساب یالرل 

كما يؤكد ابن تيمية بطلان الأحكام الصادرة من 
حكما معينا في غير محاكم الدولة» حيث يستدل على ذلك 
على ذلك بأنه قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على 
إفرار كل فريق للفريق الآخر على على العمل باجتهادهم › كمسائل 
58 العبادات» والمناكح. والمواريث. والعطاء. والسيياضة: 
باطل ولا ضلالة” ". 

والخلاصة: أن الدولة تعمل على حفظ دين الإسلام. 
)١(‏ المرجع السابق ج٣۳‏ ص79 .78٠١‏ 


(۲) المرجع السابق ص۸۸". 
)۳( المرجع السابق» ج۰۱۹ مجلد 2١4‏ ص ۱۲۲. 


ل 


وصيانته من البدع. ولكن لا تلجأ إلى القتل والقتال» إلا عند 
ظهور الردة أو الخروج على الدولة» وليس للدولة أن تلزم 
المسلمين» أو تكرههم. على اعتناق عقائد» أو ترك عقائد. 
وعبادات» ما دام للمسلمين دليل شرعي › يمتتدون اليه فين 
شرعية هذه العقائد والعبادات» كما ليس لها التدخل في 
الإلزام بمذاهب فقهية معينة» أو اجتهادات لعلماء معينين» ما 
دام الأمر لم يتحاكم فيه إلى محاكم الدولة وأجهزتها. 
أخيراًء نختم القول في ما يتعلق بالأحكام التعبدية 
والعقائدية» بتقرير واجب الدولة إذا ما ظهر الكفر البواح. 
الذي قام عليه البرهان» من ظهور الردة ممن ينتسب إلى 
الإسلام» حيث أكدت الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة 
والإجماع» وجوب استخدام القوة لحماية العقائد في حالة 
معينة تنحصر في منع الخروج الصريح على الشريعة» بالكفر 
البواح» الذي قام البرهان عليه» حيث أكد الإسلام هنا 
وجوب إقامة أحكام المرتد.ء وذلك بهدف منع الأفكار 
المنحرفة الضالة الخارجة على دين الإسلام» ومنع المفاهيم 
المكفرة» من التأثير على أفراد الأمة» والانتشار في المجتمع 
الإسلامي» وأجاز الإسلام للدولة لهذاء حظر كل ما يوصل 
فقد ثبت بالسنة أن المرتد عن الإسلام متى ثبت فعله» يقتل 
جا وان الذولة فسؤولة عن اسا تة ورؤغة عر ذلك روق اد 
۱۱ 


حزم عن البخاري» أن أبا موسى الأشعري» قدم عليه معاذ بن 
حبل باليمن » وإذا برجل موثق» فقال: ما هذا؟ قال كان يهوديا 
فأسلم» ثم يهود» قال: لا أجلس حتى يقتل. . قضاء الله ورسوله 
«ثلاث مرات»ء فأمر به فقتل“ وعن أبي أيوب السختياني عن 
عكرمة» قال: «أتي علي بن أبي طالب بزنادقة فأحرقهم» فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم لنهي رسول الله 
ولقتلتهم . . وعن أبي عمر الشيباني قال: أتي علي بن أبي طالب 
شيخ كان تضرانبا فأسلي: ثم ارتد عن الإسلام. قال: فارجع 
إلى الإسلام» قال لا فأمر علي فضربت عنقه)”" . 


اخدى ثلاث: الثيت الزات والنفسن بالنففن»: والتارك لديتة 
المفارق الجاع . 


وروي عن ابن قدامة في «المغني»› قال : من ارتد عن 
الإسلام من الرجال والنساء ا عاقلا دع إليه . . فإن رجع 
وإلا قتل» لقوله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه 
فاقتلوه»» رواه اا 


)١(‏ أبو محمد ابن حزم. المحلي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الجزء الحادي 
عشر» دار الفكر (مكان وتاريخ النشر غير معروف)» ص184. 

(0) المرجع السابق ص189. 

(۳) ابن قدامة. المغني ج۸ ص”177١.‏ 

.١1١7ص المرجع السابق ج۸‎ )٤( 


۱۲ 


والردة اسم شامل لكل رجوع عن دين الإسلام الجن 
الكفرء قال تعالى: کون دة ينك عن دیو قبت وخر 
م وو ىس سا م م هس 5 8 و« سر ر عا سس 
ڪاو تأزكيكَ حيطت أعَمنْهُمْ فى الايا وخر وَأوْليكَ 


عر 2 عا ور 


صحب النار هم فيه خلل دوت 6 [البقرة: /ا١١‏ |. فتشمل بذلك 
الرجؤع إلى العقائد الكافرة» نحو اعتناق الماركسية» أو 
المادية الجدلية» أو النصرانية» أو العلمانية. وكذلك قد تقع 
الردة بجحود ما تحت 05 58 شرع الإسلام. لحو وجوب 
تحكيم الكتاب والسّنَّةَ والاحتكام شرع الله أو أن الرابطة 
بين المسلمين هي الإيمان بالله ورسوله» أو وجوب إقامة 
الحدود. كما تقع الردة بجحد تحريم ما حرم قطعا في 
الإسلام» نحو تحريم الخمر أو الزنى. كما قد تقع بفعل 
ينافض ويضاد الإيمان» لحو السجود لصنمء أو الصلاة مع 
النصارى فى الكنائس» أو الدعاء والاستعانة بغير الله من 
المكلرقين فما لا يقد :عليه إل الله تعالكى »: اعتقادا بالورهية 
المخلوق› أو الاستهزاء بالله ورسوله» اوت الله تعالى. أو 
كتبه» أو رسله» سواء أكان فعل ذلك مزاجاً أم في مجال 
الجد. 

ويشترط لإقامة حل الردة الت من وفوع الردة» قال 
من قال: إن الخمر أو الربا حلال» لقرب عهده بالإسلام» أو 

١ 


لنشوئه فى بادية بعيلة » أو سمع كلاما أنكره. ولم يعتقد أنه 
لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة.. وقد عفى الله 
لوذه الام عن البخطأ والنسناة 6 

كما أن إجراء حكم المرتد إنما يكون على «من كان 
الكفرء وولد من أبوين مرتدين» بعد ردتهمء فإن هؤلاء لا 
يُعتبرون مرتدين» وإنما يعاملون كالكفار؛ لأنهم يعدون كفارا 
اصلين: 

يقول ابن قدامة فى المغنى : 

فأما أولاد المرتدين» فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنه 
محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم. ولا يتبعوبهم فی الردة؛ لان 
الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه. فلا يتبعونهم في الكفر.. وإن 
كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة. . وأما 
من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره؛ لأنه ولدرين ادرية 
كافرين »۰ تصن عا جد 

ولهذا يعامل أبناء أفراد الطوائف. التى ارتدت عن 
الإسلام 52 الماضى › وولدوا بعل الوؤدة ى كا لجيه اح 
(۲) ابن قدامة. المغني ج۸ ص۳۷٠.‏ 


۱٤ 


طائفة القاديانية» أو الإسماعيلية» والبهائية» وغيرها من 
طوائف الكفر ‏ معاملة الكفار الأصليين» من غير أهل 
الكتاب المقيمين في دار الإسلام» من حيث إجراء الأحكام. 
أما من اعتنق البهائية أو القاديانية بعد إسلامه. فإنه يعد 
مرتداً.. ويعامل وفق أحكام أهل الردة. 


ومن الأدلة السابقة» يظهر أن الواجب على الدولة 
والمسلمين حفظ دين الإسلام» على أصوله المستقرة» أي 
الثابتة بالكتاب والستة» ومنع الانحراف عنه بإقامة أحكام 
المرتد على من خرج كفراً عنه. وثبت أهمية هذا الحكم من 
إدراك أن الخروج عن الإسلام هدم للنظام الاجتماعي الذي 
يقوم عليه المجتمع»ء وهدم للأساس» الذي قامت عليه 
الد 

ويقرر عبد القادر عودة هذا المعنى حيث يقول: 

تعاقب الشريعة على الردة بالقتل؛ لأنها تقع ضد الدين 
الإسلامي» وعليه يقوم النظام الاجتماعي للجماعة» فالتساهل 
في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام» ومن ثم عوقب 
غلها اشد العقوبات» استعضالا للمجرم من المجتمع . وحماية 
للنظام الاجتماعي من ناحية.. ولا شك أن عقوبة القتل أقدر 
العقوبات على ضرف" الثاسن عن الجريمة::. بواكفر الدذول 
اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات» تفرضها على 

ل 


من رج على هذا د يحاول هدمه أو إضعافه. 
الاجتماي ب ع ال ألتي 2555 الشريعة لحماية 
النظام الاجتماعي الإسلامي)”" 


وقبل أن ننهي البحث في هذا الموضوع» نناقش بعض 

الآراء المعاصرة التي لا تتفق مع ما سبق ذكره» من وجوب 
قتل المرتد حدّأء أستشهد بعض المعاصرين بعدم وجوب قتل 
المرتد حدَاً بما نقل عن بعض فقهاء السلف : إبراهيم النخعي 
ا ات 
واستشية كاك روا ع عنس ب الحطابه» آنه سئل عن 
قوم قتلوا بعد ردتهم. قال( عارضا عليهم الباب 
الذي خرجوا منه» أن يدخلواء فإن فعلوا ذلك قبلت منهم. 
وإلا استودعتهم السجن»". کا نل وغهرت 
عبد العزيز أن ا ااا ثم ارتوا فام رة ال 
عليهم» وتركهم. ومن ذلك يتوصل د. العوا «أن العقوبة 
الردة إنما هي عقوبة تعزيزية» وليست عقوبة حدء وأنها عقوبة 
)١(‏ عبد القادر عودة. التشريع الجنائي في الإسلامء الجزء الأول» بيروت» دار 

الكتاب العربي (بدون تاريخ)» ص157. 

محمد سليم العوا. في أصول النظام الجنائي الإسلامي. دراسة مقارنة. 

القاهرةء كا ات تاریخ)» ص4 .١19‏ 
(۳) المرجع السابق ص٤١٠٠.‏ 


۱٦٦ 


ففوظية إلى ا د تر امدملاتها مه 
أنواع الات 


والرد على هذا القول. يتلخص في أنه قد ثبتت مخالفة 
سائر الفقهاء لقول إبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» حيث 
وصف ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني قول إبراهيم النخعي 
في استتابه المرتد بأنه قول شاذ» مخالف للسنة الاجا 
ولا حجة في قول أحد دون رسول الله . أما الرواية عن 
عمر وء فلا تخالف في وجوب قتل المرتد» وإنما تحمل 
على وجوب الاستتابة قبل القتل» وأن لا يقتل 4 ردته» بل 
يمهل في ذلك لعله يرجع» حيث نقل عن عمر هينه مسارعته 
فى طلنب کرس كيت اف را لتب لكلا ل د 
بعضهم» مما يدل على ما استقر في عرف الصحابة من 
وجوب قتل المرتدء فضلاً عن أنه قد قتل عدد من المرتدين 
على يد ولاة عمر بن الخطاب ونه. حيث قتل عبد الله بن 
مسعود ووه "ابن نواحة لردته»» وروي أنه كتب إلى عمر عن 
قوم ارتدوا فأجابه: «أن أعرض عليهم شهادة الحق. 
قبلوها فخل عنهم» وإن لم يقبلوها فاقتلهم»” . 


)010( المرجع السابق ص١١٠‏ . 
)۲( د. المكاشفي طه الكباشي . الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان» 
الطبعة الأولىء الخرطوم. دار الفكر. 


۱1۷ 


وثبت في رواية الشافعي للشوكاني في «نيل الأوطار) 
قول عمر في المرتد: «هل حبستموه وا e‏ ه كل 
يوم ر را لعله يتوب» ويراجع أمر الله" مما 
يدل بأن المقصود من رأي عمر المنقول بسجن المرتد عدم 
قتل مباشره» بل الاستتابة له لعله يتوب. ويراد ابن حزم 
الظاهري على قول من يزعم بوجوب الاستتابة أبداء بأن قول 
من رأى ذلك» لو صح. بطل الجهاد جملة؛ لأن الدعاء 
للمعاندين للدعوة كان يلزم أبدا مكررا بلا نهاية» وليس دعاء 
المرتد وهو أحد الكفار بأوجب من دعاء غيره» من أهل 
الكثر الرس ما م هذا الق 

ويذكر الشيخ أبو زهرة أن المقصود من قول النخعي هو 
استمرار الاستتابة حتى اليأس من عودة المرتد إلى الإسلام» 
وعند ذلك يكون القتلء وهذا القول موافق لمن يرى قتل 
ال وجا ت رفوو ا اعا وو ا 
الصحيحةء وإجماع أهل العلمء وقضاء الصحابة ول" . 

أيضاً من الواضح أن القاعدة اده عند إقامة 
الحدود» هو درء الحدود بالشبهات» وليس سا أن يكون 
مقصود عمر َيِه تطبيقها قبل إقامة الحدء للتأكد من إدراك 
)١(‏ د. المكاشفي طه الكباشي. ص6 ”. 


(۲) ابن حزم. المحليء المجلد الثامن» ص”197١.‏ 
(۳) د. المكاشفى طه الكباشى. ص٤".‏ 


1۸ 


المرتدين لجريمتهم» وعدم وجود شبهة لهم. تحتاج إلى 
رن 


اماما تقل عو صم بق يك ا فاده التي ا 
المرتدين بعد فرض الجزية عليهمء فإن الرواية خاصة في قوم 
جهلوا أحكام الشرع. ولذلك لم يطبق عليهم حكم الردة. 
لفقدان شرط العلمء والإدراك بالجرم» كما أن الرواية 
الأخرى عن عمر بن عبد العزيز تدل على أن الحد يقام إذا 
كان المرتد محلاً لإقامة الحكمء لعلمه بالشرع» حيث إنه 
ورد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بشأن المرتد: «أن 
سله عن شرائع الإسلام» فإن كان قد عرفها فاعرض عليه 
الإسلام» فإن أبى فاضرب عنقهء وإن كان لم يعرفها فغلظ 
الو وهذا يدل على أن المرتد إذا لم تنطبق عليه 
ا ا اک ن ركون اکل و مارلا 
كلاهماء فإنه يمكن حينئذٍ تعزيره» وهذا يطبق على كل جريمة 
حد» إذا لم تستوف شروطها وأركانهاء وقد ورد أمثلة لذلك 
عديدة في فقه السلف. حيث لم يقم عمر نه حد السرقة 
على من سرق بسبب جوعه عام الرمادة» ودرء عثمان طن 
حد الزنى عن جارية نشأت تجهل حكم الزنى» ولذلك لا 
حجة بالاستدلال بما نقل عن عمر بن عبد العزيز. بهذا 


١84 


الصددء حيث إن ذلك مقصوراً على الحالات التي لا تتوفر 
فيها شروط إقامة الحد على جريمة الردة. 

أيضاً ورد من الأقوال المعاصرة من يرى أن سبب 
التعزير في جريمة الردة هو أن الحدود لا تثبت بحديث 
الآحادء وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم» وإنما المبيح هو 
محاربة المسلمين» وفتنتهم عن دينهم» وأن ظواهر القرآن 
الكريم تمنع الإكراه في الدين» ولهذا يرى الشيخ شلتوت أن 
هذه قرائن تصرف عن الوجوب إلى الإباحة"''. 

والجوانت: أن( القولة نان ا حاديث ٠ل‏ عاد رخدت ميا 
القتل» مردود. حيث إن من الثابت العمل بهذه الأحاديث فى 
أحكام الشريعة العملية» وقد ورد حكم القتل بأحاديث لجرت 
أخرى كقتل الزاني المحصن» وقتل الساحرء واللواطي› 
ولذلك لا وجه لاستبعاد حكم القتل للمرتد» لوروده بأحاديث 
آحاد» خاصة مع إجماع العمل عليه من لدن الصحابة وؤ 
وكون جملة القرائن التي يستشهد بها ھن ری | 
يعزر» ولا يقتل حدأء ليس بقرائن قوية» حتى تصرف صيغة 
الأمر بالأحاديث الداعية إلى قتل المرتد من الوجوب إلى غير 
ذلك» بل إن جملة أقوال من رأي التعزيزء في مجملها أقوالاً 
شاذة أو مؤولة بما يناسبها . 


.١10؟ د. محمد سليم العوا. مرجع سابق ص‎ )١( 


1۷۰ 


كذلك ورد شبهة لبعضهم في عدم قتل المرتد بكون 
الرسول عليه الصلاة والسلام عرف المنافقين» وعلم أنهم 
مرتدون» كفروا بعد إسلامهم» ولم يقتلهم. ولذلك يرى 
هؤلاء أنه لا ققل للهرتة: ویرد ابن حزم َة على هذه 
الشبهة في بحث طويل» يخلص فيه إلى أن المنافقين إما قوم 
لم يعرفهم ت بأنهم منافقون ولذلك لا حدّ عليهم». وإما قوم 
افتضحوا فعرفهم فلاذوا بالتوبة» ولذلك لم يقم الحد إجراء 
لحكم الظاهر عليهمء فيبطل بذلك زعم من قال بعدم قتل 
ال وقد فصل ابن حزم في ذلك بما لا مزيد عليه في 
رد هذه الشبهة» وتوصل إلى أن من عرفهم 4 بأنهم 
منافقون «أظهروا الإسلام فحرمت بذلك دماؤهم في ظاهر 
الأمرء وباطنهم إلى الله تعالى» في صدق أو كذب»"'. 

أخيراًء نذكر أن الردة من الجرائم ذات الخطورة البالغة 
على المجتمع والدولة والأمة الإسلامية. والحس الإسلامي 
يرفض أن يكون هناك تساهل فيها. وقد شرع الإسلام القتل 
لجرائم أخف ضرراً. حيث أمر بقتل الزاني المحصن بأسلوب 
رادع زاجرء لما يترتب على فعله من نشر الفحشاء بين 
المسلمين» وأمر بالقضاض. خفظا لأمن الجماعة» فلا يعقل 
أن يكون معالجة جريمة الردة» وعقاب مرتكبهاء والتي يترتب 
)١(‏ ابن حزم. المحلي» مرجع سابق ص۲۰۱ - .1١١‏ 
(۲) المرجع السابق ص۲۲۳. 
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المرتد إذا ثبتت ردتهء وانطبقت عليه شروط الحد فإنه يجب 
على الدولة الإسلامية قتله حدأء إذا لم يتب لما ثبت في ذلك 


ف اله وإجماع أهل العلم. 


۷۲ 


الخلاصة 


قدم البحث تحليلاً لحقوق الإنسان الشرعية من منظور 
سياسي إسلامي . 


وقد سعى البحث إلى تأكيد خصوصية الشريعة 
الإسلامية» فى تصورها لحقوق الإنسان, فالإسلام يقدم 
قور ارف لن فون ك ا اا وا 
في الأرض» ويرتكز على العقيدة التي يعتنقها الإنسان» والتي 
ل ع ل لي e O‏ 
القومية» أو الوطنية» الممارسة في الغرب» وذلك لأنها ترتبط 
اللي E E N E‏ 
الإسلامية. كما يقدم الإسلام منظورا واقعيا لحقوق الإنسان» 
منسجماً مع الفطرة الإنسانية» وثابتاً في التصور. وقد حاولنا 
في ثنايا البحث إبراز التصور الإسلامي للحقوق» ثم دراسة 
حقوق الإنسان الشخصية» سواء من الجانب الإيجابي برعاية 

۱۷۳ 


شؤون الأفراد والجماعة» أو من جانب صيانة الحقوق 
الشخصية بتحريم التجسس على الإنسان» والاعتداء على 
بدنه» أو ماله» بدون وجه حق» وأحكام حرمة البيوت». 
وبحريم الشريعة الإسلامية على الدولة والأفراد دخول البيوت 
بدون إذن أهلها. ومن ذلك يتضح أن الشريعة جاءت بأحكام 
عديدة توفر ضمانة للحقوق الشخصية» لا تتوفر في أي نظام 
سياسي آخر. كما ينطلق الإسلام في تصوره للحقوق السياسية 
من ضرورة المناصحة» والمحاسبة السياسية» للحكام ومن 
قاعدة المسؤولية الجماعية» والفردية» الواجبة على المسلم. 
حين يستشعر أمراً مخالفاً للشرع» مما يدعم المواقف الفردية 
والجماعية المتصدية للانحراف عن المنهج الشرعي. 
والإسلام بذلك يخالف منطلق الحقوق السياسية في التصور 
الغربي. لارتباط الحقوق بالحرية السياسية في الغرب» والتي 
ترتبط بميول الفرد ورغبته فى ممارسة حقه من عدمه. وفي 
عليه أ وخفبن الشارع على المسلمين المناصحة والمحاسبة 
السياسية للحكام» ولقد اكتفت النظرية السياسية الغربية بإبراز 
حق المرء» من منطلق حريته الشخصية والسياسية» في أن 
يتبنى المعارضة السياسية للنظام» أما الإسلام فقد تجاوز 
النظرة الضيقة بالتأكيد على أن دور الفرد ليس سلبياً يتمثل في 
المعارضة السلبية للنظام» وإنما يبنى أساساً على قاعدة 
الطاعة الشرعية لتحقيق الوحدة الداخلية» وعلى قاعدة الأمر 
۱۷٤‏ 


بالمعروف والنهى عن المنكر» التى تشمل مناصحة ومحاسبة 
الحاكم» عن الالعراقات ا والتي قد تصل إلى عدم 
الطاعة في المعصية» أو الخروج على الحاكم» إذا أظهر 
الكفر البواح في المجتمع . 

' وبذلك تربط الشريعة الإسلامية ربطاً محكماء بين 
الحقوق السياسية للمسلمين والواجبات الشرعية عليهم. كما 
تقدم النظرية السياسية الإسلامية» كذلك» عدة ضمانات 
للحقوق السياسية» منها ما يتعلق بمسؤولية الدولة في إقامة 
الشرع الإسلامي» ومنها ما يتعلق بدور الجماعات والأفراد 
في ضمان الحقوق السياسية للمسلمين» من أمر بالمعروف 
وى عن المت والقعيرة إلى الحفيرب: ومسامة البجكاء : 
ونصح المسلمين» وتثقيفهم» ونشر الأفكار» التي تعالج 
شؤون الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينهم» بهدف 
النهوض بهم لتحمل مسؤولية الخلافة في الأرض وعمارة 
الكون. 

كينا تناول ا و الأآشيان: ادر 
وال اكد البتحية» انها ت على قواغين“تخالف فكرة الخ 
ال في الفكر الغربي» وذلك لأن الحرية الدينية في الفكر 
الخربى تنطلق من أن التدين صلة روحية محضة بين الإنسان 
وا لا شأن لها بواقع الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وما يتعلق بذلك من تشريعات وأنظمة» وذلك 
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لارتكاز الدولة في الغرب على المبداً «العلماني» و«القومي». 
كما أن الحرية الدينية تعني حق الإنسان في اعتناق أي دين 
يشاء» وفى الإلحاد. أما حقوق الإنسان التعبدية فتنطلق من 
قواعد ف لا علاقة لها «بالحرية». فقد جاءت الشريعة 
بأحكام تفصيلية» في أمور العقائد» والعبادات» وأحكاما 
ذات بعد اجتماعي» تتعلق بحفظ دين الإسلام من العبث. 
وصيانة المجتمع من الانحرافات العقائدية» والفكرية» التي 
قد تطرأ على بعض أفراد المجتمع. وقد تمت دراسة حقوق 
الإنسان التعبدية بالنظر إلى أحكام عدم الإكراه في الدين لغير 
المسلمين» ثم النظر في واجب الدولة الشرعي في حفظ 
عقائد» وشرائع الدين الإسلامي. كجزء من مسؤولية الدولة 
في إقامة الشرع الإسلامي» ومعالجة الدولة للاختلافات التي 
تظهر بين المسلمين نتيجة لاختلاف الاجتهادات» ثم واجب 
الدولة إذا ما ظهر الكفر البواح في العقائدء من أي فردء أو 
جماعة تنتسب إلى الإسلام . 

وقد بينا من خلال دراسة الأحكام التعبدية أن الإسلام 
قد حدد للدولة دورا ينطلق من واجبها في حراسة الدين» من 
البدع» وألزمها التقيد بأطر تمنعها من التدخل في الأمور 
الاعتقادية» والتعبدية المختلف فيهاء بين المسلمين» وجعل 
لها حق الدعوة إلى الحق» وتصحيح المفاهيم» دون اللجوء 
إلى القنوة الماذية» لأكراة المستلمية غل اعتناق أفكاز 


۱۷٦ 


ومفاهيم غير قطعية من الشرع» والتي تتفاوت العقول في 
إدراك أدلتهاء ما دام أن تلك المفاهيم والأفكار لا تخرج عن 
الإسلام. بالإضافة إلى ذلك. جرى في ثنايا البحث الرد على 
عدد من الشبهات المتعلقة بأحكام المرتد الثابتة بالشريعة 
الإسلامية» وبيان أهمية تلك الأحكام في بناء المجتمع 
الإسلامي» ضمن الأطر الشرعية الثابتة . 

ومن خلال الجوانب المختلفة التي تطرق إليها البحث 
يتأكد أن أحكام وحقوق الإنسان التي جاء بها الشرع لا 
يضاهيها أحكام وتشريعات أي تنظيم اجتماعي آخرء فضلا 
عن أن تحقيقها يستلزم قيام المجتمع الإسلامي» الذي يبني 
كيانه السياسى» وعلاقاته» على العقيدة الإسلامية. 
ومفاهيمهاء 007 الشريعة المنظمة لواقع الحياة. 
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۷ _ الإمام النووي. ا زكرياء صحيح مسلم شرح النووي. 
بيروت » دار الفكر ١٠١‏ ۱ م. 

6" هوريوء أندريه: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. 
بيروت» الأهلية للنشر والتوزیع» 19175م. 
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النظرية السياسية الإسلامية 


باتت فكرة حقوق الإنسان والدعوة إليها من القضايا 
الجوهرية في المجتمعات المعاصرة. ومع عدم وجود خلاف 
حقيقي على مستوى المبدأ لكن الخلاف في مستوى التفعيل 
والممارسة بل والتنظير لحقوق الإنسان خلاف حقيقي قائم. 
خصوصا في ظل جعل المجتمع الغربي مرجعا ومعياراً في 
رسم ملامح هذه الحقوق وحدودهاء وتسعى هذه الدراسة 
للكشف عن الإطار المنظم لحقوق الإنسان فى النظام 
السياسي الإسلامي. مقارناً بفكرة الحقوق في الفكر الغربيء 
ليتضح للقارئ مناطق الاشتراك والافتراق بين الرؤية 
الوضعية والرؤية الشرعية. 
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